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المستخلص: 

      »ييهــدف البحــث إلى بيــان الإطــار المفاهيمــي للمســؤولية المدنيــة عــن فعــل الغــر، وكذلــك 

مــن خــال تســليط الضــوء عــى المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الغــر في القانــون العراقــي، و بيــان 

وســائل الدفــع عــن المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الغــر، وقــد ناقــش البحــث الفــرق بــن المســؤولية 

الجزائيــة والمســؤولية الأخلاقيــة، مــع التركيــز عــى مشــكلة تعريــف المســؤولية عــن فعــل الآخريــن 

وكيفيــة تقديــم المســؤولية عليهــم في القانــون، وقــد توصــل البحــث الى ان المســؤولية عــن عمــل الغير 

ــه الشــخصي وللمســؤولية  ماهــي إلا اســتثناء عــن الأصــل وهــو أن الشــخص لا يســأل إلا عــن فعل

ــم  ــوع، ول ــع والمتب ــؤولية التاب ــة ومس ــولي الرقاب ــؤولية مت ــا مس ــن وهم ــر صورت ــل الغ ــن عم ع

ــع  ــم يوس ــر، ول ــبيل الح ــى س ــدده ع ــوع وح ــوم المتب ــي في مفه ــي العراق ــون المدن ــع القان يتوس

ــي  ــن الأضرار الت ــث يضم ــاً بحي ــاً أم معنوي ــواء أكان طبيعي ــخص وس ــمل أي ش ــه ليش ــن مفهوم م

ــون  ــم يأخــذ القان ــه، ول ــع وتوجيه ــة التاب ــة في رقاب ــه ســلطة فعلي ــت ل ــى كان ــا تابعــه مت يحدثه

المدنــي العراقــي بفكــرة انتقــال الرقابــة عــى الصغــر بموجــب المــادة )218 ( إذ يبقــى الأب أو الجــد 

ــي  ــو كان في رعايــة ورقابــة شــخصٍ آخــر غيرهمــا ، وهــذا يعن ــى ل ــه حت مــا المســؤولان عــن فعل

عنــد عــدم وجودهمــا لا يمكــن للشــخص المــرور أن يحصــل عــى تعويــض، لا ســيما إذا مــا كان 

الصغــر مميــزاً ومعدمــاً«.  
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Abstract

The research aimed to clarify the conceptual framework of civil liability for 
the act of others, as well as by shedding light on civil liability for the act of 
others in Iraqi law, and explaining the means of defending civil liability for 
the act of others. The research discussed the difference between criminal li-
ability and moral responsibility, with a focus On the problem of defining re-
sponsibility for the actions of others and how to present responsibility to them 
in the law. The research has concluded that responsibility for the actions of 
others is only an exception to the principle, which is that a person is only re-
sponsible for his personal actions. Responsibility for the actions of others has 
two forms, namely the responsibility of the person in charge of control and 
the responsibility of the follower and the followed. The Iraqi Civil Law did 
not expand the concept of the subordinate and define it exclusively, nor did it 
expand its concept to include any person, whether natural or moral, in a way 
that would guarantee the damages caused by his subordinate if he had actual 
authority to control and direct the subordinate. The Iraqi Civil Law did not 
take into account the idea of transferring control over The minor, according to 
Article (218), remains the father or grandfather responsible for what he does, 
even if he is in the care and control of someone other than them. This means 
that if they are not present, the injured person cannot obtain compensation, 
especially if the minor is special and destitute.

المقدمة 

ــل  ــن فع ــئولا ع ــخص مس ــون الش ــا يك ــخصية ف ــون ش ــل تك ــن الفع ــؤولية ع ــل في المس أن الأص

غــره، ولكــن بمــا أن القانــون جــاء لينظــم حيــاة النــاس فانــه قــد أســس قواعــد تلــزم الشــخص 

بــان يكــون مســئولا عــن عمــل غــره، وقــد لا يختلــف أثنــان عــى أن المســؤولية المدنيــة وفروعهــا 

تعّــد محــوراً مهمــاً مــن محــاور اهتمــام المشرعــن والفقهــاء في كل زمــان ومــكان، والســبب في ذلــك 

أن القانــون جــاء ليهتــم بتنظيــم المصالــح المتعارضــة للأفــراد ، وهــي مصالــح تتعــارض غالبــاً في 
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حــال حــدوث فعــل ضــارـ وذلــك خلافــاً للعقــد الــذي يمكــن القــول أنــه قليــاً مــا يكــون ســبباً 

ــن  ــح ب ــاً في المصال ــأ تعرض ــخصي تنش ــل الش ــن الفع ــة ع ــؤولية التقصيري ــا أن المس ــزاع ، وبم للن

طرفــن، فــأن المســؤولية عــن فعــل الغــر قــد تكــون مصــدراً لنــزاع ثلاثــي الأطــراف بــن محــدث 

الفعــل الضــار والمســؤول والمــرور.

ــة ، فقــد جــاءت الديانــات  ــة واخلاقي      »لاشــك في أن جــذور الخطــأ الشــخصي هــي جــذور ديني

الســماوية لتحــرر الانســان مــن كثــر مــن معتقداتــه الوثنيــة التــي كانــت تتحكــم بمســار حياتــه 

وكأنــه فريســة لــرضى أو غضــب الآلهــة ، لا حــول لــه ولا قــوة تجــاه أرادتهــا ، فنمّــت لديــه الارادة 

الحــرّة وحريــة الخيــار بــن الخــر والــرّ، موقظــة صــوت الضمــر الــذي يحاســب الانســان عــى 

أفعالــه قبــل أن يحاســبه الغــر عليهــا، ممــا عــزز  الشــعور بالمســؤولية ، بــل بمســؤولية الانســان 

الحــرّ عــن أعمالــه، فحمــل بعــض المفكريــن الأوائــل عــى عــدم الفصــل بــن المســؤولية الجزائيــة 

والمســؤولية الاخلاقيــة، إذ لا يمكــن مســاءلة الانســان عــن عمــل الا إذا كان مناهضــاً لمبــادئ اخلاقيــة 

ودينيــة ثابتــة ، والاحــرى لا يمكــن تحمليــه وزر فعــلٍ ضــارً الا إذا كانــت هــذه المبــادئ لا تحبيــه.

    »وعــن طريــق التمعــن في احــكام المســؤولية عــن فعــل الغــر والــذي غالبــا مــا يكــون عــى شــكل 

حالتــن، الحالــة ألأولى حالــة المتبــوع ويكــون مســؤولاً عــن أعمــال التابــع، والحالــة الثانيــة، حالــة 

ــر في  ــل الغ ــن عم ــؤولية ع ــأن المس ــك ف ــة، وذل ــة للرقاب ــخص في حاج ــة ش ــه رقاب ــب علي ــن تج م

واقــع الأمــر بمثابــة ضمانــة حقيقيــة للمــرور كــون ان مرتكــب العمــل غــر المــروع هنــا يغلــب 

انــه لا يملــك مــا يعــوض بــه المــرور أو لا يمكــن مســاءلته لإنعــدام التميــز عنــده بــل حتــى ولــو 

كان يملــك مــالا وكان مــن الممكــن مســاءلته عــن عملــه فيكــون لــدى المــرور مســؤلان متضامــان 

وبذلــك يكــون في وضــع قانونــي أفضــل«.  

أولاً: أهداف البحث:-

      الأهداف التي يروم البحث تحقيقها تتمثل بالآتي:

بيان الإطار المفاهيمي للمسؤولية المدنية عن فعل الغير. 	.1

تسليط الضوء على المسؤولية المدنية عن فعل الغير في القانون العراقي. 	.2

بيان وسائل الدفع عن المسؤولية المدنية عن فعل الغير .  	.3

الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تفيد البحث. 	.4

ثانياً : أهمية البحث  
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ــل  ــن فع ــة ع ــؤولية المدني ــوع المس ــة موض ــة دراس ــن أهمي ــه م ــث أهميت ــذا البح ــب ه       »يكتس

الغــر, إذ إن هــذا الموضــوع فيــه مــن الجانــب النظــري مــا يثــر الخــاف بــن الفقهــاء أنفســهم 

والباحثــن في مجــال القانــون، وأيضــا فقــد ظهــرت في العــراق حاجــة عمليــة ملحــة لدراســة هــذا 

ــولي  ــب أو مت ــوع أو رقي ــع أو متب ــي يكــون فيهــا الشــخص أمــا تاب ــرة الحــالات الت الموضــوع لكث

رقابــة لشــخص آخــر فمــن خلالــه يتــم تحديــد المســؤول، فــا يمكــن جــر الــرر دون تحديــد 

المســؤول, ولا يمكــن اقتضــاء التعويــض عــن الــرر دون أن يكــون هنــاك شــخص يتحمــل تبعــة 

ســلوكه الخاطــئ, ولكــن المســؤولية المدنيــة كمــا ان لهــا  بدايــة فــإن لهــا نهايــة أيضــاً، إذ يمكــن أن 

تنقــي أمــا بالطريــق الطبيعــي وهــو التعويــض عــن الــرر, أو بالاحــرى رضــاء المــرور بمــا 

قدمــه المســؤول مــن تعويــض أيــاً كان، أو قــد تنقــي المســؤولية المدنيــة بطريــق اســتثنائي«.

ثالثاً: مشكلة البحث  

ــؤولية  ــوع، ومس ــع والمتب ــؤولية التاب ــا )مس ــر بفرعيه ــل الغ ــن فع ــة ع ــؤولية المدني        »أن المس

متــولي الرقابــة( مــن المســائل الشــائكة التــي تحتــاج إلى بيــان وتوضيــح بشــكل أوســع ، وقــد ذكــر 

ــه  ــدلاً مــن خطــأ الغــر، والأصــل أن الشــخص مســؤول عــن فعل المــرع العراقــي فعــل الغــر ب

)الضــار( متــى صــدر منــه وهــو مميــز وبالتــالي ولكــي يســأل الشــخص المســؤول عــن فعــل الغــر 

ــار  ــه باعتب ــأل علي ــا يس ــز ف ــر ممي ــا إذا كان غ ــزاً أم ــر ممي ــذا الغ ــون ه ــزم أن يك ــار( يل )الض

ــزه ، إلا أن القانــون المدنــي العراقــي نــص  ــه خطــأ لعــدم إدراكــه أو تميي ــه لا ينجــم عن أن فعل

ــوال  ــه أم ــن إتلاف ــز ع ــر ممي ــزاً كان أو غ ــي ممي ــؤولية الصب ــى أن مس ــادة )218( ع بالم

الغــر وجعــل مســؤوليته أصليــة، وكذلــك تتضمــن مشــكلة البحــث بيــان مــن هــو الغــر 

وكيــف تقــام مســؤولية الغــر ؟ وهــل يمكــن دفــع هــذه المســؤولية وبأيــة طــرق يمكــن 

دفــع هــذه المســؤولية«؟  

    »وفضــا عــن مــا ســبق فتتضمــن مشــكلة البحــث معرفــة الأضرار التــي يحدثهــا فعــل الغــر، 

ولاســيما الذيــن لــم يبلغــوا ســن الرشــد، وإلى مــن يمكــن الرجــوع بالتعويــض، ومــا حكــم الأضرار 

التــي يحدثهــا الصغــار الحكميــن كالمجنــون والمعتــوه ، وهــل يجــوز الرجــوع عــى مــن يراقبهــم 

بالتعويــض. 

المبحث الأول: المسؤولية المدنية أنواعها وأساسها0

ــوم  ــي لا تق ــي, فه ــون المدن ــكلات القان ــد مش ــي مه ــاضر ه ــت الح ــة في الوق ــؤولية المدني     »المس

بالاســتناد لفعــل الشــخص نفســه محــدث الــرر، بــل تجــد لهــا مصــدراً أيضــاً عندمــا يحــدث 

ــه بحكــم القانــون, وقــدد حددهــم بصــورة حصريــة،  الــرر بفعــل أشــخاص أخريــن تابعــن ل
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فقــد نصــت المــادة 125 مــن قانــون الموجبــات والعقــود عــى أن المــرء مســؤول حتمــاً )أي حكمــاً( 

ــا أشــخاص آخــرون هــو مســؤول عنهــم وعددهــم محــدود ومحصــور  ــي يحدثه عــن الأضرار الت

ــم  ــي نظ ــرع العراق ــأن الم ــك ف ــخاص )1( ، وكذل ــؤلاء الأش ــا ه ــا يليه ــادة 126 وم ــددت الم ، وع

ــي إذ  ــون المدن ــن القان ــادة 218 م ــة في الم ــب الرقاب ــال بواج ــن الاخ ــئة ع ــة الناش ــؤولية المدني مس

أجــاز للمــرور الرجــوع عــى متــولي الرقابــة بالتعويــض عــن الــرر الــذي لحــق بــه مــن جــراء 

فعــل الصغــر. وقــد ضيــق المــرع العراقــي مــن نطــاق هــذه المســؤولية بتقييــده لشــخص الراعــي 

وكــذا الصغــر وشروط تحقــق هــذه المســؤولية«.

المطلب الأول : مفهوم وأنواع المسؤولية  

ــرر،  ــر ال ــن ج ــد م ــك كان لاب ــر، لذل ــات الب ــن صف ــأ م ــئ ، فالخط ــل لا يخط ــن لا يعم    »م

والاعتــداء عــى حقــوق الأفــراد يســتلزم قيــام المســؤولية، فالمســؤولية هــي عبــارة عــن التــزام يترتــب 

ــة التــي يؤاخــذ فيهــا الشــخص عــى قيامــه  عــى الشــخص بضمــان تصرفاتــه، أيضــا هــي الحال

بعمــل مــا، وهــي تتنــوع ، فــإذا كان الإخــال بالقاعــدة القانونيــة يترتــب عنــه مســؤولية قانونيــة 

ــة. » ــة يترتــب عنهــا مســؤولية أدبي وإذا كانــت أخلاقي

الفرع الأول: التعريف بالمسؤولية المدنية 

أولا: التعريف اللغوي: 

   »هــي التبعــة، ومنــه تحمــل التبعــة، وهــو اصطــاح قانونــي حديــث، يقابلــه عنــد فقهــاء الإســام 

»الضمــان«، ويعنــي أن الشــخص الضامــن هــو المتحمــل لغــرم الهــاك أو النقصــان أو التعيــب إذا 

طــرأ عــى الــي، وقــد اطلــق الضمــان عــى الالتــزام باعتبــار أن ذمــة الضامــن منشــغلة بمــا يضمن 

فيلتــزم بإدائــه، ومــن معانــي الضمــان عنــد الفقهــاء )الإلتــزام بتعويــض مــالي عــن ضرر الغــر( 

ــم  ــود في قواعده ــول المقص ــو المدل ــاك، وه ــة اله ــل تبعي ــى تحم ــاء بمعن ــب الفقه ــتعمله أغل ، واس

)الغــرم بالغــرم( )والخــراج بضمــان(. » )2(  

ــام  ــا، أي قي ــام به ــال ق ــور أو أفع ــن أم ــؤولا ع ــان مس ــي أن الإنس ــؤولية ه ــأن المس ــا ف   »وايض

ــببه  ــا س ــة م ــل تبع ــا، أي أن يتحم ــن نتائجه ــؤولا ع ــون مس ــات يك ــال أو تصرف ــخص، بأفع ش

للغــر مــن ضرر، وأن تتــم محاســبته عمــا فعــل، و هــي بهــذا المعنــى تعــر عــن الحالــة الفلســفية 

ــة  ــة ، الطبع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة ، منش ــؤولية المدني ــي المس ــزء الثان ــي / الج ــون المدن ــي، القان ــى العوج 1    مصطف
ــان، 2019. ، ص 18.  ــروت ، لبن ــة ، ب السادس

2    عبــد القــادر العرعــاري، مصــادر الإلتــزام ، الكتــاب الثانــي، المســؤولية المدنيــة ، دراســة مقارنــة عــى ضــوء النصــوص 
التشريعيــة الجديــدة، ط3، دار الأمــان، الربــاط، 2014: ص 11. 
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والأخلاقيــة والقانونيــة التــي يكــون فيهــا الإنســان مســؤولاً ومطالبــاً عــن أمـــور وأفعــال قــام بهــا 
ــة«. )3( ــة و قانوني ــكام أخلاقي ــد و أح ــه بقواع ــة إخلال نتيج

ثانيا: التعريف الاصطلاحي: 

       لقــد تنــاول الأســتاذ  )Vedal ( المســؤولية بمعناهــا الواســع و اعتبرهــا مختلفــة بإســتعمالاتها، 

فهنــاك المســؤولية السياســية، الجزائيــة، الإداريــة، والمســؤولية التأديبيــة. ومــن ثــم إنتقــل الى مفهــوم 

المســؤولية المدنيــة بصــورة خاصــة فــرى أنهــا تكمــن في ذلــك الإلتــزام الــذي يفــرض شروط معينــة، 

بــأن يقــوم الشــخص المتســبب في إحــداث الــرر بإلزامــه عــن طريــق التعويــض العينــي أو المقابل. 

أمــا الأســتاذ )Capitant( فيعــرف المســؤولية  بأنهــا الإلتــزام بإصـــاح ضرر أحدثنــاه لشــخص عن 
طريق الخطـــأ. )4(

ثالثا: التعريف القانوني للمسؤولية المدنية 

       »أمــا قانونيــا تعــرف المســؤولية المدنيــة، بأنهــا الالتــزام بموجــب قــد يتــدرج مــن موجــب أدبــي 

ــاع عــن عمــل  ــة أو بعمــل أو امتن ــل بمصلحــة مالي أو أخلاقــي أو طبيعــي إلى موجــب مدنــي متمث

معــن. فــاذا يتنــاول هــذا الموجــب إلتزامــاً بالتعويــض عــن الأضرار التــي يحدثهــا الإنســان للغــر 

بفعلــه أو بفعــل التابعــن لــه، أو الأشــياء الموجــودة بحراســته، أو الحيوانــات الخاصــة بــه، أو نتيجــة 

لعــدم تنفيــذه لالتزاماتــه العقديــة. فالمســؤولية العقديــة تترتــب عــى عــدم تنفيــذ الالتــزام الناشــئ 

ــة  ــح في العلاق ــد صحي ــاك عق ــه، وهــذا يقتــي أن يكــون هن ــق علي ــد عــى الوجــه المتف عــن العق

بــن الدائــن والمديــن، فــإذا لــم يوجــد عقــد بينهمــا أو كان العقــد باطــاً لا تقــوم أو تنشــأ هــذه 

المســؤولية«.)5( 

  »وعرفــت أيضــا بأنهــا التــزام الشــخص بتعويــض الــرر الــذي ســببه لشــخص آخــر، وتتميــز 

بــأن الجــزاء عليهــا هــو تعويــض يطالــب بــه الشــخص الــذي اصابــه الــرر، كمــا أنهــا تتعلــق 

بمصلحــة فــرد مــن الأفــراد، لــذا فإنــه لا يجــوز لهــذا الفــرد أن يتنــازل عنهــا أو يتصالــح بشــأنها، 

يضــاف إلى ذلــك أن هــذا النــوع مــن المســؤولية يخضــع لمبــدأ هــو )أن كل خطــأ ســبب ضرراً للغــر 

3    لويس معلوف، المنجد في اللغة، الطبعة الاولى، المطبعة الكاثوليكية في بيروت  ، 2010، ص 93. 

4   حســن عــي الذنــون، المبســوط في المســؤولية المدنيــة، الــرر، شركــة التايمــس للطبــع والنــر المســاهمة، بغــداد، 2017، 
ص 46. 

5   حســن عــى ذنــون المبســوط في شرح القانــون المدني.الجــزء الخامــس المســؤولية عــن الأشــياء . دار وائــل للنــر طبعــة 
عــام – 2006.
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يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض( وهــذا الخطــأ غــر محــدد تحديــداً دقيقــاً«. )1(

وتقــوم المســؤولية في القانــون العراقــي عــى غــرار كل التشريعــات المدنيــة، عــى تعويــض الــرر 

للغــر كمبــدأ عــام، وهــو لا يتضمــن حــرا للأفعــال التــي تــؤدي إلى ترتــب هــذه المســؤولية، بــل 

إن كل عمــل غــر مــروع يولــد الالتــزام الحــادث بالتعويــض، وذلــك عــى أســاس خطــأ المســؤول. 

  الفرع الثاني: أنواع المسؤولية في الفقه والقانون

أولا: أنواع المسؤولية في الفقه الاسلامي

     »يمكــن القــول إن الفقــه الإســامي، لا يعــرف تســمية المســؤولية، وانمــا يطلــق عــى موضوعاتهــا 

مســمى »الضمــان«، ويقصــد بــه بوجــه عــام شــغل الذمــة بواجــب يطلــب الوفــاء بــه، إذا توافــرت 

شروطــه وقــد يطلــق عــى مــا يجــب عليــه أداؤه مــن مــال تعويضــا عــن مــال، ومــن الملاحــظ في 

تعريفــات الفقهــاء أنهــم لا يتحدثــون عــن الفعــل الموجــب للضمــان، وانمــا موضــع اهتمامهــم هــو 

الــرر وتعويــض المــرور منــه وهــذا الــذي بــدأت التشريعــات الوضعيــة تتجــه إليــه مؤخــراً » )2( 

.

ــم  ــي تحك ــة الت ــدة الكلي ــة القاع ــول )ص( ) لاضرر ولاضرار(  بمثاب ــث الرس ــد كان حدي      »وق

ــزال«،  ــرر ي ــل »ال ــد مث ــن القواع ــد م ــدون العدي ــاء والمجته ــا الفقه ــتق منه ــد اش ــان، وق الضم

و«الــرر يدفــع بقــدر الإمــكان« ولاريــب أن القــرآن قــد حــوى الكثــر مــن الآيــات، التــي تأمــر 

بالحفــاظ عــى حرمــة النفــس والمــال، وتؤكــد حــق المــرور في جــر الــرر، مــا أصابــه مــن ضرر 

ومــن هــذه الآيــات قولــه تعــى  )وانِْ عَاقَبتْـُـمْ فَعَاقِبـُـوا بِمِثـْـلِ مَــا عُوقِبتْـُـمْ بِــهِ( )3( ، ومــن اجــل التفرقة 

بــن المســئولية في القانــون، وفي الفقــه الإســامي، يتطلــب علينــا إن نفــرق مــا إذا كان العمــل الغــر 

مــروع، تعــدي عــى حــق مــن حقــوق اللــه أو حــق مــن حقــوق العبــد«.

ثانيا: أنواع المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني 

ــال  ــن الإخ ــم ع ــرر الناج ــض ال ــن تعوي ــؤولية ع ــي المس ــام ه ــه ع ــة بوج ــؤولية المدني     »المس

بإلتــزام مقــرر في ذمــة المســؤول، وقــد يكــون مصــدر هــذا الإلتــزام عقــداً يربطــه بالمــرور فتكون 

مســؤوليته عقديــة يحكمهــا ويحــدد مداهــا العقــد مــن جهــة والقواعــد الخاصــة بالمســؤولية العقدية 

1    سلطان، أنور، الموجز في مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، د. ط، 1983، ص 210. 

2    ســليمان مرقــس ، الــوافي في شرح القانــون المدنــي في الالتزامــات في الفعــل الضــار ، القاهــرة ، دار الكتــب الحديــث ، ط 5 
، مــج 1 ،ص 311.

3    سورة النحل الآية: 126. 
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مــن جهــة أخــرى، وقــد يكــون مصــدر هــذا الإلتــزام القانــون في صــورة تكاليــف عامــة يفرضهــا 

عــى كل الاطــراف كالتزامهــم بعــدم مجــاوزة سرعــة معينــة عنــد قيــادة الســيارات وعندئــذ تكــون 

ــة  ــؤولية المدني ــا، إذاً المس ــد مداه ــا وتحدي ــتقل بحكمه ــذي يس ــة ال ــؤولية تقصيري ــؤوليته مس مس

نوعــان همــا المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصيريــة4«.

-1	 المسئولية العقدية

»وهــي الجــزاء عــى الإخــال بالتــزام عقــدي، فهــي مســؤولية مصدرهــا العقــد، لذلــك يجــوز الإعفاء 

منهــا أو تعديــل أحكامهــا بمقتــي العقــد والتعويــض فيهــا يكــون عــن الــرر المتوقــع لأنــه يدخل 

في حســاب المتعاقديــن، وتقــوم المســئولية العقديــة عنــد الإخــال بالتــزام، أي اخــل المديــن بالتزامــه 

التعاقــدي، بحيــث ينتــج ضرراً يتعــن جــره. ومنشــأ المســؤولية العقديــة هــو العقــد الصحيــح، وفي 

المســئولية العقديــة ان مجــرد عــدم الوفــاء بالالتــزام لا ينشــئ المســئولية العقديــة )5(، وقــد يرجــع 

ــه  ــا ان ــرر طالم ــر ال ــب بج ــة يطال ــذه الحال ــي، في ه ــذ العين ــة التنفي ــدم إمكاني ــاء لع ــدم الوف ع
مســئولا عــن الإخــال بــه، ولا يكــون أمامــه إلا الرجــوع عــى أســاس المســئولية العقديــة«. )6(

الركن الأول في المسؤولية العقدية : وجود عقد صحيح 

ــة التــزم  ــات معين ــام المســؤولية العقديــة أن يوجــد عقــد صحيــح تضمــن موجب    » »يشــرط لقي

بهــا كل مــن طــرفي العقــد وبصــورة مقابلــة ، هــذا في العقــود المتبادلــة ، أمــا العقــود الصــادرة عــن 

ــه  ــزم بهــا مــن صــدرت عن ــات محــددة الت ــه يكفــي ان يتضمــن العقــد موجب ارادة منفــردة ، فأن

حتــى تقــوم مســؤوليته في حــال تمنــع عــن انفاذهــا، وفي بطــان العقــد لســبب مــن أســباب البطلان 

تترتــب مســؤولية تقصيريــة عــى عاتــق مــن تتســب ببطلانــه نتيجــة لخطــأ ارتكبــه، قــد يشــكل 

جرمــاً مدنيــاً كالخــداع مثــاً ، فســبب البطــان يكــون إجمــالاً أمــا ســابقاً أو متزامنــاً مــع أنشــاء 

العقــد«« )7(.

الركن الثاني في المسؤولية العقدية : الخطأ العقدي 

ــخصية،  ــوق الش ــادر الحق ــي، مص ــون المدن ــر، شرح القان ــد خاط ــوري حم ــور ن ــان والدكت ــم السرح ــان ابراهي 4    عدن
ــان، ص 123. ــع، 2017، عم ــر والتوزي ــة لمن ــة، دار الثقاف ــة مقارن ــات، دراس الإلتزام

5    سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ، مرجع سابق، ص 3

ــي – مــر  ــاب العرب ــارن – مطبعــة دار الكت ــون المق ــة عــن فعــل الغــر في القان ــاس الــراف – المســؤولية العقدي 6   عب
51 2004،.ص 

ــة  ــة ، الطيع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة ، منش ــؤولية المدني ــي المس ــزء الثان ــي / الج ــون المدن ــي، القان ــى العوج 7    مصطف
ــان، 2019. ، ص 30.  ــروت ، لبن ــة ، ب السادس
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ــذرع  ــم يســتطع الت ــا ل ــه م ــن ب ــب المســؤولية عــى المدي ــذ الوجــب يرت       »أن مجــرد عــدم تنفي

باســتحالة التنفيــذ التــي نصــت عليهــا المــادة 341، فعــدم التنفيــذ يشــكل الخطــأ العقــدي ، ولكــن 

هــذا الخطــأ يتوفــر ايضــاً في حالــة التنفيــذ1 . وان المــادة )259( مــن القانــون المدنــي العراقــي وبعــد 

ــوة  ــي والق ــادث الفجائ ــة الح ــن تبع ــل المدي ــى ان تحم ــاق ع ــواز الاتف ــا الاولى ج ــت فقرته ان اعلن

ــه يجــوز الاتفــاق عــى اعفــاء المديــن مــن كل مســؤولية  ــة بان القاهــرة، اضافــت في فقرتهــا الثاني

تترتــب عــى عــدم تنفيــذ التزامــه التعاقــدي الا التــي تنشــأ عــن غشــه او خطئــه الجســيم ومــع ذلــك 

فــان المتعاقــد يســتطيع ان يشــرط عــدم مســؤوليتهِ عــن الغــش او الخطــأ الجســيم الــذي يقــع مــن 

اشــخاص يســتخدمهم في تنفيــذ التزامــه، ثــم تضيــف هــذه المــادة في فقرتهــا الثالثــة انــه ))يقــع 

باطــاً كل شرط يقــي بالاعفــاء مــن المســؤولية المترتبــة عــى العمــل غــر المــروع(( والمبــدأ الــذي 

تضمنتــه المــادة )259( مــن القانــون المدنــي العراقــي، قــد يــرى تطبيقــه في مــواد اخــرى في القانــون 

نفســه فيمــا يخــص عقــدي البيــع والايجــار مــع ملاحظــة ان قانــون التجــارة العراقــي رقــع 149 

لســنة 1970 قــد انشــأ نظامــاً خاصــاً بالنســبة لعقــود النقــل الــري والجــوي دون ان ينســجم هــذا 

النظــام مــع المــادة )259( المشــار اليهــا  وفي عقــد البيــع يجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق عــى تخفيــض 

هــذا الضمــان فمثــاً للبائــع ان يشــرط عــى المشــري عــدم ضمانــه لمــا عــى ان يظهــر في المبيــع 

مــن حقــوق ارتفــاق خفيــة لا يعلــم بهــا البائــع كذلــك للبائــع ان يشــرط عــى اســقاط الضمــان 

عــى انــه لا يضمــن التعــرض ولا الاســتحقاق عــى الاطــاق«)2 .  

  الركن الثالث في المسؤولية العقدية : الضرر 

ــر في  ــده أو تأخ ــذ تعه ــم ينف ــن ل ــق المدي ــى عات ــة ع ــؤولية العقدي ــة المس ــن إقام ــدف م     »إن اله

تنفيــذه أو اســاء التنفيــذ هــو التعويــض عــى الدائــن عــن الــرر الــذي لحــق بــه مــن جــراء تخلف 

المديــن عــن موجباتــه ، فالــرر هــو الركــن الاســاسي الــذي تقــوم عليــه المســؤولية العقديــة ، فــاذا 

لــم يتوفــر انتفــت هــذه المســؤولية وان شــكلت تصرفــات المديــن خطــأ، كتخلــف الوكيــل مثــاً عــن 

ــم  ــك، ولكــن ل ــه بذل ــن وبالرغــم مــن تكليف ــن والمدي ــن الدائ حضــور جلســة مصالحــة عقــدت ب

ينتــج عــن غيابــه أي ضرر لموكلــه الــذي توصــل إلى إجــراء عقــد مصالحــة مــع مدينــه3.  » 

ولــو أنتقلنــا إلى القانــون المدنــي العراقــي ســنجد أن المــرع العراقــي عالــج خطــأ المتــرر بشــكل 

1    عاطف النقيب، نظرية العقد، منشورات عويدات ، الطبعة السادسة، بيروت، 2008، ص 460. 

2    ســعدي البرزنجــي – شروط الاعفــاء مــن المســؤولية العقديــة في القانونــن الفرنــي والعراقــي – ط1 – ، 2013، العــراق، 
ص 122. 

ــة  ــة ، الطيع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة ، منش ــؤولية المدني ــي المس ــزء الثان ــي / الج ــون المدن ــي، القان ــى العوج 3    مصطف
ــان، 2019. ، ص 59.  ــروت ، لبن ــة ، ب السادس
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شــامل وذلــك مــن خــال تنــاول موضــوع الســبب الأجنبــي وتأثــره عــى المســؤولية المدنيــة وخطــأ 

المتــرر يعتــر صــورة مــن صــور الســبب الأجنبــي الــذي لــه أثــره في نطــاق المســؤولية المدنيــة كما 

هــو الحــال بالنســبة إلى الصــور الأخــرى التــي أشــارت إليهــا المــادة )211( مــن القانــون المدنــي 

العراقــي حيــث نصــت عــى أنــه ]إذا أثبــت الشــخص أن الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد 

لــه فيــه كآفــة ســماوية أو حــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو فعــل الغــر أو خطــأ المتــرر كان غــر 

ملــزم بالضمــان مــا لــم يوجــد نــص أو أتفــاق عــى غــر ذلــك[4 ويمكــن للمدعــى عليــه الأســتفادة 

مــن هــذا النــص ولكــن ذلــك مرهــون بتوافــر شرط اســاسي ألا وهــو أســتغراق خطــأ المتــرر لخطأ 

المدعــى عليــه وفي نطــاق المســؤولية العقديــة فــأن المســؤول يكــون محميــاً بنــص المــادة )210( مــن 

القانــون المدنــي العراقــي التــي تنــص عــى أنــه ]يجــوز للمحكمــة أن تنقــص مقــدار التعويــض أو 

ألا تحكــم بتعويــض مــا إذا كان المتــرر قــد أشــرك بخطئــه في أحــداث الــرر أو زاد فيــه أو كان 

قــد ســوى مركــز المديــن ويبــدو أن المــرع العراقــي أورد ذكــر مصطلــح )خطــأ المتــرر( كصــورة 

مــن صــور الســبب الأجنبــي مــن خــال المــادة )211( ولكــن المــادة )211( عالجــت خطــأ المتــرر 

مــن خــال جســامته وتأثــره في وقــوع الــرر، وبمــا أن المــادة )211( قــد نصــت عــى أن المدعــى 

عليــه )غــر ملــزم بالضمــان( بعــد أثباتــه أن حــدوث الــرر وقــع نتيجــة ســبب أجنبــي لا يــد لــه 

فيــه كخطــأ المتــرر بمعنــى أن خطــأ المتــرر هــو الســبب الوحيــد في وقــوع الــرر أو أســتغرق 

خطــأ المدعــى عليــه وفي هــذه الحالــة فــأن القــاضي ســيكون ملزمــاً بعــدم تحميــل المدعــى عليــه 

ــغ  ــرر يبل ــأ المت ــى إذا كان خط ــة حت ــألة جوازي ــادة )210( المس ــت الم ــا جعل ــؤولية بينم ــة مس أي

مــن الجســامة بحيــث لا يســتحق معــه التعويــض وتــرك مســألة التعويــض إلى الســلطة التقديريــة 

للمحكمــة المختصــة5.

ثانيا: المسؤولية التقصيرية 

ــزام بالقانــون العــام بعــدم  ــة عــى أنهــا: الجــزاء عــى الإخــال بالالت تعــرف المســئولية التقصيري

الإضرار بالغــر )6( . أيضــا هــي تعويــض الــرر الناشــئ عــن الفعــل غــر المــروع )7( .

    إن اختــاف التعريفــات لهــذه المســؤولية، لابــد منــه لان أســاس التعريفــات يختلــف منهــم مــن 

ــث  ــر الحدي ــد – ط4 – دار الفك ــي الجدي ــون المدن ــة في القان ــة والتقصيري ــؤولية العقدي ــوش – المس ــي حنت ــن ع 4    حس
للطباعــة، 2017، بغــداد، ص 211.

5    عبــد المجيــد الحكيــم- الموجــز في شرح القانــون المدنــي العراقــي- ج1- مصــادر الالتــزام- ط3- بغــداد- 2006- شركــة 
الطبــع والنــر الأهليــة- 1969- ص507 .

6    انور سلطان ،الموجز في النظرية العامة للالتزام ، مرجع سابق ص 316

7    عبد الرازق السنهوري ، مصادر للالتزام ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر ، ط 3 ، ص 1127
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عرفهــا عــى أســاس الخطــأ، ومنهــم مــن عرفهــا عــى أســاس الــرر.

 أو هــي )مــا تترتــب عــن عمــل غــر مــروع أو غــر مبــاح يصــدر عــن شــخص فينجــم عنــه ضرر 

للغــر ، ممــا يلقــي عــى المســؤول عنــه بموجــب إصــاح الــرر(، ومــن المعلــوم أن المدلــول الحــرفي 

للتقصــر يعنــى: )إغفــال واجــب الحيطــة والتبــر أو الاحــراز أو الانحــراف عــن الســلوك الــذي 

ــاء أو بعضــه عــى  ــب الغــر الــرر(، وهــذا الاصطــاح المســتعمل لا يقتــر في عــرف الفقه يجن

الجــرم المدنــي وإنمــا يمتــد تــداولا إلى شــبه الجــرم أي إلى العمــل الضــار غــر مقصــود )1(  .

وقد ذكر : أن المسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير وهو الالتزام بعدم 

الإضرار بالغير )2( ، إذن فالمسؤولية التقصيرية تترتب على ما يحدثه الشخص من ضرر للغير بخطئه.

الركن الاول في المسؤولية التقصيرية: الخطأ

      الخطأ هو الفعل الضار عند شراح القانون، ومن الآراء المختلفة لتحديد مفهوم وتعريف

الفعــل الضــار منهــا: أن الفعــل الضــار هــو الفعــل المخالــف للقانــون، وأيضــا أن الفعــل الضــار 

ــخص في  ــع الش ــو أن يتب ــة وه ــذل عناي ــزام بب ــه الالت ــا بأن ــابق 3، وأيض ــزام س ــال بالت ــو الإخ ه

ــة ــلوكه اليقظ س

والتبــر، حتــى لا يــر بالغــر فــإذا انــرف عــن هــذا الســلوك الواجــب وكان مميــزا، ويــدرك 

انــه انحــرف كان هــذا الانحــراف فعــا ضــارا يســتوجب المســئولية التقصيريــة، وعنــده الانحــراف 

ــا أو ســلبيا. وان الانحــراف الايجابــي هــو ارتــكاب الفعــل الضــار، وان  قــد يكــون انحرافــا ايجابي

الانحــراف الســلبي الامتنــاع عــن مــد يــد العــون للغــر 4 .

       ونرى إن الفعل الضار هو الإخلال بالتزام قانوني مفروض على كافة الناس.

الفعل الضار يتحلل إلي عنصرين هما:

1    عاطــف نقيــب: النظريــة العامــة للمســؤولية الناشــئة عــن الفعــل الشــخصي، الخطــأ والــرر، بــدون طبعــة، بــدون 
ــادر، ص 15  16 ــة ص ــورات الحقوقي ــخ، دار المنش تاري

ــاء  ــخ، دار إحي ــدون تاري ــدون طبعــة، ب ــد، ب ــي الجدي ــون المدن ــد الســنهوري: الوســيط في شرح القان ــرزاق أحم ــد ال 2    عب
ــان، ج 1، ص 747. ــروت، لبن ــي، . ب ــراث العرب ال

ــة ، الإســكندرية ، مــر ، ط 1 ،  ــة الوفــاء القانوني ــة العامــة للالتزامــات ، مكتب ــد النبــي شــاهين ، النظري 3    إســماعيل عب
2015، ص 37.

ــاء  ــخ، دار إحي ــدون تاري ــدون طبعــة، ب ــد، ب ــي الجدي ــون المدن ــد الســنهوري: الوســيط في شرح القان ــرزاق أحم ــد ال 4    عب
ــان، ج 1، ص 797. ــروت، لبن ــي، . ب ــراث العرب ال
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الفعل المادي أو العنصر المادي. 	.1

العنصر المعنوي. 	.2

الركن الثاني في المسؤولية التقصيرية: العلاقة السببية 

   يجــب لقيــام المســئولية التقصيريــة توافــر علاقــة الســببية بــن الفعــل الضــار والــرر، وذلــك 

بــان يكــون الفعــل الضــار هــو الــذي أدي إلي حــدوث الــرر، باعتبــاره نتيجــة ولكــن كثــرا مــا 

يصعــب تقديــر هــذه الرابطــة، بســبب تعــدد وتداخــل ظــروف الأحــوال، في حالــة تعــدد الأســباب:

     قــد يتعــذر تحديــد الســبب الحقيقــي للــرر، وهنــاك نظريــات متعــددة لحــل هــذه  الاشــكالات 

 :5

نظرية تعادل الأسباب: 	.1

ففــي هــذه الحالــة أو هــذه النظريــة يجــب البحــث عــن كل العوامــل المشــركة، التــي أدت لحــدوث 

الــرر، والعامــل الــذي يبحــث عنــه هــو الــذي لــولاه لمــا وقــع الــرر، فمثــا مــن يضرب شــخصا 

بيــده فيمــوت المصــاب لأنــه انفعــل لإصابتــه بمــرض ألقــن، فالضربــة مــع المــرض هــي أســباب 

متعادلــة لحصــول الوفــاة.

نظرية السبب الفعال أو السبب المنتج 	.2

ــون  ــل لاتك ــال، فالعوام ــبب الفع ــو الس ــرر ه ــي لل ــبب الحقيق ــي أن الس ــة تقت ــذه النظري وه

متعادلــة، ويكــون هنــاك ســبب منتــج أصيــل وأخــر عــارض لايكفــي لإحــداث الــرر . مثــال لــو 

أن شــخصا أهمــل فــرك مفاتيــح ســيارته بداخلهــا، وارتكبــت جريمــة السرقــة بالســيارة، فبموجــب 

هــذه النظريــة فــان المســئولية تقــع عــي الســارق وبموجــب النظريــة الأولي فــان المســئولية تكــون 

مشــركة.

نظرية تسلسل الأسباب 	.3

ــببية  ــة الس ــر رابط ــب تقدي ــد يصع ــباب، ق ــدد الأس ــج أو تع ــباب النتائ ــل الأس ــة تسلس وفي حال

وبالرجــوع إلي نــص المــادة 204 نجــد أن المــرع العراقــي قــد أشــار إلي انعــدام المســئولية، في حالــة 

حــدوث الــرر بســبب أجنبــي. فــإذا اثبــت الشــخص أن الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لايــد 

لــه فيــه كقــوة قاهــرة أو فعــل المــرور، أو فعــل الغــر كان غــر ملــزم بالتعويــض عن هــذا الضرر 

5     مصطفــى العوجــي، القانــون المدنــي – الجــزء الثانــي – المســؤولية المدنيــة ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بــروت ، 
ــان، 2019، ص 204. لبن
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مــا لــم يوجــد اتفــاق عــى غــر ذلــك1 .

المطلب الثاني : أساس المسؤولية المدنية عن فعل الغير  

المســؤولية المدنيــة التــزام يفرضــه القانــون عــى شــخص معــن بتعويــض الــرر الــذي أحدثــه 

للغــر، وتنهــض هــذه المســؤولية عنــد ارتــكاب الشــخص عمــاً ضــاراً للغــر مــن شــأنها إلزامــه 

بتعويــض الــرر الــذي ســببه للغــر فالفعــل الضــار منشــئ حالــة المســؤولية والالتــزام بتعويــض 

الــرر هــو الأثــر المترتــب عــى تلــك الحالــة القانونيــة التــي تنشــأ نتيجــة للنشــاط الضــار )2(.

الفرع الأول:  أسس المسؤولية المدنية عن فعل الغير

       يتطلــب بيــان فعــل الغــر الــذي يعتــر احــد صــور الســبب الأجنبــي تعيينــه بشــكل دقيــق لمــا 

لمصطلــح الغــر مــن معــانٍ واســعة وبالأخــص في نطــاق القانــون المدنــي، وقــد تنــاول الفقــه هــذا 

الامــر وهــو مــا ســنبينه مــن خــال التطــرق الى مســالة تحديــد فعــل الغــر اولاً ، وبيــان مســالة 

اشــراط الخطــأ في فعــل الغــر ثانيــاً وشروط او عنــاصر فعــل الغــر ثالثــاً.

1 - فعل الغير كمانع للمسؤولية  

    يفــرض التــذرع بفعــل الغــر كمانــع للمســؤولية أن يكــون المتــرر اقــام الدعــوى عــى مدعــى 

عليــه ناســباً اليــه التســبب بالــرر فــأدلى هــذا الأخــر بأنــه لــم يتســبب هــو بالــرر بــل شــخص 

ــيء  ــرر أو ان ال ــبب لل ــل مس ــأي فع ــم ب ــم يق ــه ل ــت ان ــة أن يثب ــذه الحال ــي في ه ــث، ويكف ثال

ــاً أو  ــه كلي ــاً تســبب ب ــل ان شــخصاً ثالث ــه ، ب ــه دور في احداث ــم يكــن ل ــع تحــت حراســته ل الواق

ســاهم في احداثــه، ويقتــي التمييــز بــن وضعــن3:      

هل يجب ان يتصف هذا الفعل بالخطأ ؟  أ.	

ــدم  ــع وع ــدم التوق ــن ع ــرة م ــوة القاه ــات الق ــه مواصف ــر في ــب أن تتوف ــل يج ه ب.	

ــع؟  ــة الدف امكاني

1    حســن عــي الذنــون، المبســوط في المســؤولية المدنيــة، الــرر، شركــة التايمــس للطبــع والنــر المســاهمة، بغــداد، 2017، 
ص 96. 

2    محمد الشيخ عمر، مسؤولية المتبوع، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة 3، القاهرة، 2007، ص 23. 

ــة  ــة ، الطبع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة ، منش ــؤولية المدني ــي المس ــزء الثان ــي / الج ــون المدن ــي، القان ــى العوج 3    مصطف
ــان، 2019. ، ص 383.  ــروت ، لبن ــة ، ب السادس
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     فعــن المســالة الاولى، لابــد مــن ان يتصــف فعــل التغــر بالخطــأ حتــى يرتــب مســؤولة الــرر 

ــب  ــق لا يرت ــادي للح ــتعمال الع ــار الاس ــن اط ــل ضم ــل الحاص ــه، إذ أن الفع ــدر عن ــن ص ــى م ع

ايــة مســؤولية عــى الفاعــل طالمــا انــه لــم يرتكــب خطــأ في اســتعماله ولــم يتجــاوز حــدود حســن 

اســتعمال هــذا الحــق وفقــاً للغايــة المرجــوة منــه.

    أمــا عــن المســألة الثانيــة فأنــه لا بــد لفعــل الغــر مــن أن يتصــف بمواصفــات القــوة القاهــرة 

ــه، وإلا إذا كان هــذا الفعــل متوقعــاً و  ــاً لمســؤولية المدعــى علي ــافٍ كلي ــه كســبب ن ــى يعمــل ب حت

قابــاً للدفــع، فــأن بإمــكان المتــذرع بــه أن يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة للوقايــة منــه أو لدفعــه، ذا 

كان ذلــك مــن واجبــه، فــأن لــم يفعــل يكــون قــد أهمــل واجبــاً وبالتــالي ارتكــب خطــأ يرتــب عليــه 

ــم يكــن بالإمــكان دفعــه، ولكــن المســؤولية  ــه بالرغــم مــن توقعــه ل ــت أن ــم يثب المســؤولية، مــا ل

تكــون هنــا جزئيــة إذ يتحمــل الغــر الــذي انطلــق منــه الفعــل الضــار المســؤولية عــن هــذا الفعــل، 

وقــد انضــم أهمــال المدعــى عليــه الى فعلــه، فســاهم الفعــان في احــداث الــرر.         

2- اشتراط صفة الخطأ في فعل الغير

     لقــد اختلــف الفقــه حــول تحديــد صفــه الخطــأ في فعــل الغــر، وظهــرت في هــذا الشــأن عــدة 

نظريــات حاولــت تحديــد هــذا الأســاس وتبريــره، وحســبنا في هــذا المقــام أن نعــرج باختصــار عــى 

أهــم هــذه النظريــات عــى الشــكل الآتــي: 

ــؤولية  ــه مس ــوم علي ــذي تق ــدي ال ــاس التقلي ــو الأس ــذا ه ــرض: وه ــأ المف الخط أ.	

المتبــوع عــن أعمــال التابــع. وهــو يقــوم عــى خطــأ في الرقابــة أو في التوجيــه أو الاختيــار. 

فــإذا ثبــت الخطــأ في جانــب التابــع وقامــت مســؤوليته، فيفــرض بــان المتبــوع أخطــأ في 

ــالي  ــس. بالت ــات العك ــل إثب ــراض لا يقب ــذا الاف ــاره، وه ــه أو في اختي ــه أو في توجيه رقابت

ــة أو  ــب الرقاب ــام بواج ــه ق ــات أن ــه ثب ــن نفس ــؤولية ع ــع المس ــوع أن يدف ــتطيع المتب لا يس

التوجيــه أو أنــه أحســن الاختيــار، وإنمــا عليــه أن يثبــت انتفــاء علاقــة الســببية بــن خطــأ 

التابــع وبــن الــرر الــذي لحــق المــرور. وتقــوم هــذه المســؤولية ولــو لــم يكــن المتبــوع 
ــه 4 ــه وفي توجيه ــة في رقابت ــلطة فعلي ــه س ــه علي ــت ل ــى كان ــه، مت ــار تابع ــرا في اختي ح

ــه،  ــاط تابع ــع بنش ــوع ينتف ــة أن المتب ــذه النظري ــار ه ــرى أنص ــة: ي ــل التبع تحم ب.	

وبالتــالي عليــه أن يتحمــل تبعــة هــذا النشــاط وفقــا لمبــدأ الغــرم بالغنــم ويترتــب عــى ذلــك 

أن المتبــوع يعــد مســؤولا حتــى لــو اســتطاع أن يثبــت نفــي علاقــة الســببية بــن خطئــه 

4    ادريــس العلــوي العبــدلاوي، شرح القانــون المدنــي،  الجــزء الثالــث، دار الجزيــرة للطباعــة  والنــر، الطبعــة الثالثــة ، 
ــداد، ص  145.  بغ
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وبــن الــرر. كمــا أن هــذه النظريــة لا تمنــع مــن قيــام مســؤولية المتبــوع حتــى لــو كان 

عديــم التمييــز.

النيابــة القانونيــة: يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال  ج.	

ــوم ــع تق التاب

عــى أســاس النيابــة، وهــذه النيابــة هــي قانونيــة. ويترتــب عــى ذلــك أن التابــع هــو نائــب قانونــي 

عــن المتبــوع، والمتبــوع يســأل عــن أعمالــه كمــا يســأل الأصيــل عــن تصرفــات نائبــه.

لكــن يــرد عــى هــذه النظريــة بــأن النيابــة بجميــع أنواعهــا لا تكــون إلا في التصرفــات القانونيــة، ولا 

تكــون في الأعمــال الماديــة غــر المشروعيــة. )1(  

الحلــول: يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن التابــع يحــل محــل المتبــوع، وبالتــالي تعــد  د.	

ــن  ــع م ــن التاب ــع م ــا يق ــك أن م ــى ذل ــب ع ــوع. ويترت ــخصية المتب ــدادا لش ــخصيته امت ش

ــه. ــوع ذات ــد وقــع مــن المتب ــه ق خطــأ، فكأن

ــك لأن شــخصية  ــد عــن الواقــع، وذل ــة تقــوم عــى افــراض بعي ــك أن هــذه النظري ــرد عــى ذل وي

ــوع. ــخصية المتب ــدادا لش ــع امت ــد في الواق ــع لا تع التاب

ــا  ــد كفي ــوع يع ــة أن المتب ــذه النظري ــار ه ــرى أنص ــة: ي ــان أو الكفال الضم ه.	

متضامنــا عــن أعمــال التابــع تجــاه الغــر. ويترتــب عــى ذلــك أنــه إذا ألحــق التابــع بخطئــه 

ضرر بالغــر، يحــق للمــرور الرجــوع إمــا عــى التابــع أو عــى المتبــوع أو عــى كليهمــا 

ــد. ــون لا العق ــو القان ــال ه ــذه الح ــل ه ــوع في مث ــة المتب ــدر كفال ــن. ومص متضامن

لكــن، يــرد عــى ذلــك مصــدر الكفالــة هــو العقــد لا القانــون، وعلاقــة التبعيــة بــن المتبــوع والتابــع 

يمكــن أن تنشــأ خــارج نطــاق العقــد، وقــد أخــذت محكمــة الاســتئناف الاتحاديــة بهــذه النظريــة في 

بعــض قرارتهــا، وفي بعــض الآخــر منهــا أخــذت بنظريــة الخطــأ المفــرض افتراضــاً لا يقبــل إثبــات 

.)2 ( لعكس ا

الفرع الثاني: المسؤولية المدنية عن فعل الغير في القانون العراقي

      اشــار المــرع العراقــي في المــادة 218 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 1951 

1      اياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سابق ، ص228.

2      حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص183.
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)3( المعــدل عــى انــه  ») 1- يكــون الأب ثــم الجــد ملزمــاً  بتعويــض الــرر الــذي يحدثــه الصغــر(، 

فهــذا النــص يحــدد نطــاق المســؤول شــخصياً  عمن هــم في رعايتــه بـــ )الأب والجــد (، وهــذا النطاق 

ــب  ــبيل الترتي ــى س ــا ع ــن ، وإنم ــبيل التضام ــى س ــا ع ــد لا يجمعهم ــالأب والج ــل ب ــق المتمث الضي

فيكــون الأب هــو المســؤول أولاً ، وعنــد عــدم وجــوده لموتــه أو فقدانــه أو لجنونــه ، يكــون الجــد هــو 

المســؤول)4(،« هــذا مــا يتضــح جليــاً في النــص المتقــدم، إذ إن حــرف العطــف )ثــم ( يفيــد الترتيــب 

ــذا  ــد ه ــص يفي ــذا الن ــد في ه ــن الأب والج ــه، ووروده ب ــوف علي ــوف والمعط ــن المعط ــي ب والتراخ

الغــرض، ولا يمكــن تفســره بغــر ذلــك.

   ومــن خــال مــا ســبق يــرى الباحــث أن هــذا النــص يثــر عــدة تســاؤلات فمــا هــو الحكم لــو كان 

الصغــر في كنــف غــر الأب أو الجــد ؟ كمــا لــو كان في كنــف أمــه وفي رعايتهــا ورقابتهــا، وهــو مــا 

يفرضــه الواقــع في مجتمعنــا العراقــي فرضــاً تعــززه نصــوص قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي 

ــة  ــق بحضان ــى أن »)الأم أح ــه ع ــادة ) 57 ( من ــت الم ــدل، إذ نص ــنة )1959( المع ــم )188 ( لس رق

الولــد وتربيتــه حــال قيــام الزوجيــة وبعــد الفرقــة مــا لــم يتــرر المحضــون مــن ذلــك ...... 4- 

لــأب النظــر في شــؤون المحضــون وتربيتــه و تعليمــه حتــى يتــم العــاشرة مــن العمــر ، وللمحكمــة 

أن تــأذن بتمديــد حضانــة الصغــر حتــى إكمالــه الخامســة عــرة إذا ثبــت لهــا بعــد الرجــوع إلى 

اللجــان المختصــة الطبيــة منهــا والشــعبية إن مصلحــة الصغــر تقــى بذلــك عــى ألا يبيــت إلا عنــد 

حاضنتــه. 5- إذا أتــم المحضــون الخامســة عــرة مــن العمــر يكــون لــه حــق الاختيــار في الاقامــة 

ــة عــرة مــن العمــر إذا آنســت  ــه الثامن ــه لحــن إكمال ــه أو أحــد أقارب مــع مــن يشــاء مــن أبوي

المحكمــة منــه الرشــد في هــذا الاختيــار.(«

     فبموجــب هــذا النــص يمكــن أن يكــون الولــد في حضانــة أمــه وفي رعايتهــا و رقابتهــا في حالــة 

ــذه  ــتمر ه ــن أن تس ــوت الأب ، ويمك ــال م ــذا في ح ــد، وك ــود الج ــع وج ــى م ــن الأب حت ــة ع الفرق

ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة )4/57( م ــتناداً إلى الم ــد اس ــن الرش ــه س ــى بلوغ ــة حت الرعاي

العراقــي ، وتســمح الفقــرة ) 5( مــن المــادة ذاتهــا للولــد أن يقيــم عنــد غــر الأبويــن بعــد إكمالــه 

ــدو  ــا يب ــره )5( ، وهن ــن عم ــرة م ــة ع ــنة الثامن ــه الس ــى إتمام ــره وحت ــن عم ــرة م ــة ع الخامس

ــي ، إذ لا  ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة ) 1/218( م ــه الم ــذي حددت ــخصي ال ــاق الش ــور النط قص

3      منشور بالجريدة الرسمية )الوقائع العراقية( بالعدد ) 3015 ( في 8/ 9/ 19851.

4      عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء 1 – مصادر الالتزام، الطبعة 5، مطبعة نديم – بغداد، دون ذكر سنة طبع، ص 546.

ــه الفتــاوي ، نبيــل مهــدي زويــن، الوجيــز في شرح قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي  ــد الل ــد الزهــرة عب 5    ســام عب
رقــم 188 لســنة 1959 وتعديلاتــه، الطبعــة الخامســة، مكتبــة دار الســام القانونيــة الجامعــة، . النجــف الأشرف – العــراق،  

2020 ، ص 269.
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ــه الصغــر)1(  ــذي يحدث ــاً وتحميلهــا التعويــض عــن الــرر ال يمكــن بموجبهــا مســاءلة الأم مدني

ــه ، ولا  ــه وتربيت ــولى رعايت ــن تت ــي م ــة وه ــة الفعلي ــه الرقاب ــارس علي ــا تم ــن أنه ــم م ــى الرغ ، ع

يمكــن أن نســائل الشــخص القريــب الــذي يقيــم عنــده الولــد طبقــاً لنــص المــادة ) 57/ 5( لأنــه 

خــارج النطــاق الشــخصي الــذي حددتــه المــادة ) 218 /1( مــن القانــون المدنــي العراقــي ؛ وكذلــك 

ــادة ) 218 (  ــاً لنــص الم ــه طبق ــاً عمــن هــم في رعايت لا يشــمل النطــاق الشــخصي للمســؤول مدني

ــاء )2(  أو  ــا في الإيص ــاق ، كم ــب اتف ــر بموج ــة الصغ ــولى رعاي ــذي يت ــخص ال ــي، الش ــي عراق مدن

بموجــب حكــم قضائــي ، فــا يمكــن مســاءلة الــوصي المختــار أو المنصــوب أو القيــم الــذي غالبــاً 

مــا يكــون الأم عــن الــرر الــذي يحدثــه الصغــر، وإن كان في رعايتهــم فعــاً ويمارســون عليــه 

ســلطة الرقابــة.

     وهنــاك جانبــاً مــن الفقــه )3( يــرى بــأن حكــم المــادة )218 ( بنطاقهــا الشــخصي للمســؤول مدنياً 

جــاء ســليماً مــن أي نقــص ، لأنــه مقيــد بحكــم المــادة ) 191 ( التــي نصــت عــى مــا يأتــي : ») 1 – 

إذا أتلــف صبــي مميــز أو غــر مميــز أو مــن في حكمهمــا مــال غــره لزمــه الضمــان في مالــه . 2– و 

إذا تعــذر الحصــول عــى التعويــض مــن أمــوال مــن وقــع منــه الــرر إن كان صبيــاً غــر مميــز أو 

مجنــون جــاز للمحكمــة أن تلُــزم الــولي أو القيــم أو الــوصي بمبلــغ التعويــض عــى أن يكــون لهــذا 

الرجــوع بمــا دفعــه عــى مــن وقــع منــه الــرر . 3-عنــد تقديــر التعويــض العــادل عــن الــرر لا 

بــد للمحكمــة أن تراعــي في ذلــك مركــز الخصــوم.(؛ ذلــك لأنهــم يــرون أنــه يجــب أن تقام مســؤولية 

مــن هــو في الرعايــة )الصغــر( أولاً، لأن القانــون المدنــي العراقــي إنمــا جعــل مســؤوليته ؛ مســؤولية 

أصليــة وإن كانــت مخففــة فيجــب الرجــوع عليــه أولاً في اقتضــاء التعويــض مــن مالــه ، وإذا تعــذر 

الحصــول عــى التعويــض مــن مالــه فطبقــاً للمــادة ) 2/191( يجــوز للمحكمــة أن تلُــزم الــولي أو 

القيــم أو الــوصي بمبلــغ التعويــض عــى أن يكــون لهــذا الرجــوع بمــا دفعــه عــى مــن وقــع منــه 

الــرر ، وذلــك فيمــا لــو كان محــدث الــرر صغــراً غــر مميــزٍ أو مجنــون« . ويذهــب بعضهــم الى 

أن » الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة، عــدت بعــض الأشــخاص مســؤولين عــن إتــاف الصبــي غــر 

المميــز أو المجنــون لأمــوال الغــر وهــم كلٌ مــن الــوصي أو القيــم أو الــولي عليهــا وأجــازت للمحكمــة 

1    فاديــة أحمــد حســن، المســؤولية عــن الــرر الــذي يحدثــه الصغــر للغــر في القانــون المدنــي العراقــي، بحــث منشــور 
في مجلــة كليــة الحقــوق – جامعــة النهريــن، العــدد 4، المجلــد16 ،  2014 ، ص 260 .

2    عــرف قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي رقــم 188 لســنة 1959 في المــادة ) 75 ( منــه الإيصــاء بأنــه ) )إقامة الشــخص 
غــره لينظــر فيمــا أوصى بعــد وفاتــه( ونصــت المــادة ) 34 ( مــن قانــون رعايــة القاصريــن العراقــي رقــم 78 لســنة 1980 ، 
عــى أن الــوصي )هــو مــن يختــاره الأب لرعايــة شــؤون ولــده الصغــر أو الجنــن ثــم مــن تنصبــه المحكمــة عــى أن تقــدم الأم 
عــى غيرهــا وفــق مصلحــة الصغــر فــان لــم يوجــد أحــد منهمــا فتكــون الوصايــة لدائــرة رعايــة القاصريــن حتــى تنصــب 

ــة وصياً(. المحكم

3     فادية أحمد حسن، عبد المجيد الحكيم، مصدر  سابق، ص 260 - 261 .
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أن تلزمهــم بدفــع التعويــض عوضــاً عنهمــا في حالــة تعّــذر حصولــه عــى التعويــض مــن أمــوال 
مــن وقــع منــه الــرر«.)4(

      أن المــادة ) 191 ( إنمــا تؤســس للمســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الشــخصي ، إذ إن الصبــي المميــز 

أو غــر المميــز أو مــن في حكمهمــا ســواء أكان مجنونــاً أم معتوهــاً إنمــا يكــون مســؤولاً عــن فعلــه 

الشــخصي ويلــزم بدفــع التعويــض مــن مالــه إذا كان لــه مــال وهــذا هــو الأصــل والمبــدأ العــام في 

القانــون المدنــي العراقــي ، بمعنــى أنهــا مســؤولية قائمــة عــى الخطــأ الواجــب الإثبــات، أمــا حكــم 

المــادة ) 218 ( فإنهــا جــاءت بحكــم المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الغــر وإنهــا قائمــة عــى الخطــأ 

ــه  ــو في رعايت ــن ه ــه م ــة وتوجي ــة ومراقب ــد ( برعاي ــي )الأب أو الج ــأ الراع ــل بخط ــرض المتمث المف

)الصغــر ( وشــتان مــا بــن المســؤوليتين، فرقــاً يعــززه أن المســؤولية في ظــل المــادة ) 191 ( إنمــا 

اندرجــت في )الأعمــال غــر المشروعــة التــي تقــع عــى المــال ( وهــو مــا يؤكــده صريــح الفقــرة ) 1( 

منهــا التــي نصــت عــى أنــه ) إذا أتلــف صبــي مميــز أو غــر مميــز أو مــن في حكمهمــا مــال غــره 

لزمــه الضمــان في مالــه .(، في حــن جــاءت المــادة ) 218( عامــة بالــرر الــذي يحدثه الصغير ســواء 

وقــع عــى المــال أو عــى النفــس، وقــد قضــت محكمــة تمييــز العــراق بمبــدأ )) 1- مــن أحــدث ضرراً 

يلــزم بالتعويــض عــن فعلــه الضــار المــادة ) 202 مدنــي( ، 2- الأب مســؤولاً عــن تعويــض الــرر 

الــذي يحدثــه ولــده الصغــر المــادة )218/ 1 مدنــي( بــأن »لــدى التدقيــق والمداولــة وجــد...... بــأن 

ــه بحجــر فأصابهــا في عينهــا فســبب حصــول ضرر فيهــا  ــز علي ــة الممي ــز قــد رمــى ابن ابــن الممي

وحيــث إن مــن أحــدث الــرر ملــزم بالتعويــض عــن فعلــه الضــار بالنفــس بــأي نــوع مــن أنــواع 

الإيــذاء وذلــك اســتناداً للمــادة ) 202 ( مــن القانــون المدنــي وحيــث أن الفاعــل صغــر فــإن الأب 

وهــو المميــز ملــزم بتعويــض الــرر الــذي يحدثــه ولــده الصغــر اســتناداً إلى الفقــرة ) 1( مــن 
المــادة ) 218 ( مــن القانــون المدنــي العراقــي...«)5(

ــؤولية  ــة المس ــادة ) 218 ( في إقام ــم الم ــن حك ــتقل ع ــادة ) 191 ( مس ــم الم ــأن أن حك ــه ف     وعلي

واقتضــاء التعويــض، لأن المســؤولية القائمــة عــى أســاس المــادة ) 191 ( مســؤولية مخففــة )6( . قــد 

لا تقــي المحكمــة بموجبهــا بالتعويــض الكامــل ، وهــذا مفــاد الفقــرة ) 3( منهــا التــي نصــت عــى 

مــا يأتــي : »)عنــد تقديــر التعويــض العــادل عــن الــرر لا بــد للمحكمــة أن تراعــي في ذلــك مركــز 

الخصــوم(« في حــن أن المســؤولية الموجهــة لمتــولي الرعايــة أو الرقابــة في المــادة ) 218 ( مســؤولية 

ــي  ــون المدن ــزام في القان ــة الالت ــز في نظري ــر، الوجي ــه البش ــد ط ــري ، محم ــي البك ــد الباق ــم ، عب ــد الحكي ــد المجي 4    عب
ــداد، 2012 ، ص 254 .   ــنهوري – بغ ــة الس ــي، مكتب العراق

ــز  ــة تميي ــدل  محكم ــراق –وزارة الع ــة الع ــن: جمهوري ــاً ع ــة/ 2016( في. نق ــم ) 787 /حقوقي ــة بالرق ــم محكم 5    حك
ــنة 2017، ص 359.  ــادرة س ــرارات الص ــادس، الق ــد الس ــراق، المجل ــز الع ــة تميي ــاء محكم ــي، قض ــب الفن ــراق– المكت الع

6    بدلالة المادة ) 107 ( من القانون المدني العراقي
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كاملــة تتضمــن التعويــض الكامــل.

     وتبعــاً لمــا تقــدم ، يتبــن لنــا أن المــادة ) 191 ( مــن القانــون المدنــي العراقــي لا يمكــن أن تغطــي 

ــادة  ــق الم ــى وف ــه ع ــم في رعايت ــن ه ــاً عم ــؤول مدني ــخصي للمس ــاق الش ــود في النط ــص الموج النق

ــق بالــوصي أو الــولي أو القيــم مــن دون غيرهــم، مــع اختــاف  )218( بالكامــل، وذلــك فيمــا يتعل

الحكــم بالتعويــض وأساســه ونطاقــه بــن المادتــن )191 و 218 (، لــذا لا بــد مــن مراجعــة نــص 

المــادة )218( فيمــا يتعلــق بالنطــاق الشــخصي للمســؤول عمــن هــم في رعايتــه، وصياغتــه بصياغــة 

ــه  ــم في رعايت ــن ه ــخص عم ــاءلة الش ــة في مس ــاق ؛ لأن العل ــذا النط ــن ه ــع م ــردة توس ــة مج عام

تتمثــل بإيجــاد ضمــان حقيقــي يضمــن حصــول المتــرر عــى حقــه بالتعويــض ، لمــا يكــون في 

الغالــب مرتكــب الخطــأ التقصــري وهــو يحتــاج الى الرعايــة شــخصاً معدمــاً لا يمكنــه دفــع مــا قــد 

يحكــم عليــه بالتعويــض أو لأنــه عديــم الأهليــة أو التمييــز )1(.

المبحــث الثــاني : شروط مســؤولية متــولي الرقابــة والتابــع والمتبــوع 
أسســها ونفيهــا

      إن مســؤولية متــولي الرقابــة باعتبارهــا مــن حــالات المســؤولية عــن عمــل الغــر لهــا أحكامهــا 

الخاصــة بهــا والتــي تختلــف عــن أحــكام كل مــن المســؤولية عــن العمــل الشــخصي، والمســؤولية عن 

الــرر الناجــم عــن الأشــياء، كمــا أنهــا تختلــف عــن باقــي حــالات المســؤولية عــن عمــل الغــر، 

ــي  ــط بباق ــى لا تختل ــا حت ــب فهمه ــم يج ــن ث ــكام. وم ــض الأح ــا في بع ــرك معه ــت تش وإن كان

ــولي  ــي.  فمســؤولية مت ــون المدن ــي أعطاهــا إياهــا القان ــا الت ــع هويته ــم تضي المســؤوليات ومــن ث

ــولي  ــة مت ــه، وأن رقاب ــة ضرراً بنفس ــع للرقاب ــا الخاض ــق فيه ــي يلُح ــة الت ــمل الحال ــة لا تش الرقاب

ــة أو اتفاقيــة حتــى تتحقــق مســؤوليته. الرقابــة إمــا أن تكــون قانوني

المطلب الأول: شروط مسؤولية متولي الرقابة ونفيها وأساسها

الفرع الأول : شروط تحقق مسؤولية الرقيب 

يلزم لقيام مسئولية متولي الرقابة توافر شروط وهي كما يأتي: 

ــاذ  ــة واتخ ــن التربي ــه وحس ــة والتوجي ــع للرقاب ــال: الإشراف الخاض ــذا المج ــة في ه ــد بالرقاب يقص

ــن: ــر شرط ــة إلا بتواف ــولي الرقاب ــؤولية مت ــق مس ــرر . ولا تتحق ــع ال ــة لمن ــات المعقول الاحتياط

1. تولي شخص الرقابة على شخص آخر. 

1    نصــت المــادة ) 102 ( مــن القانــون المدنــي العراقــي عــى أن )ولي الصغــر هــو أبــوه ثــم وصي أبيــه ثــم جــد الصحيــح 
ثــم وصي الجــد ثــم المحكمــة أو الــوصي الــذي نصبتــه المحكمــة.( عــى أن حكــم هــذه المــادة قيدتــه المــادة )27 ( مــن قانــون 

رعايــة القاصريــن العراقــي رقــم ) 78 ( لســنة 1980 ، إذ نصــت بــأن )ولي الصغــر هــو أبــوه ثــم المحكمــة(
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2. ارتكاب الخاضع للرقابة عملا غير مشروع.

      فــإذا تحقــق هــذان الشرطــان قامــت مســؤولية متــولي الرقابــة، وإذا كان الخاضــع للرقابــة غــر 

مميــز، فتكــون مســؤولية المكلــف بالرقابــة أصليــة، وتكــون مســؤولية الخاضــع للرقابــة اســتثنائية، 

وإذا كان الخاضــع للرقابــة مميــزًا، فتكــون مســؤولية المميــز أصليــة، بناءً على المســؤولية الشــخصية، 

وتكــون مســؤولية متــولي الرقابــة تبعيــة عــى أســاس المســؤولية عــن عمــل الغــر. وفيمــا يأتــي 

ســيتم بيــان هــذه الــروط. 

1- تولي شخص الرقابة على شخص آخر 

     يفــرض هــذا الــرط وجــود التــزام بالرقابــة ســواء كان مصــدره القانــون أو الاتفــاق. وبالتــالي، 

إذا لــم يكــن هنــاك التــزام عــى عاتــق شــخص بتــولي الرقابــة فــا تقــوم مســؤولية متــولي الرقابــة. 

ويجــب أن تكــون علــة الالتــزام هــي حاجــة الخاضــع للرقابة إلى هــذه الرقابــة، أمــا إذا كانــت الرقابة 

قائمــة عــى ســبب غــر ذلــك »مثــل رقابــة حــارس الســجن« فــا تتحقــق المســؤولية. .

أ- الشخص الملزم بالرقابة 

      لا يكفــي لقيــام هــذا النــوع مــن المســئولية أن يتــولى شــخص بالفعــل رقابــة شــخص آخــر ، بــل 

يجــب أن يكــون ملزمــاَ بهــذه الرقابــة بنــاء عــى نــص قانونــي أو عــى اتفــاق . ومــن أمثلــة الرقابــة 

القانونيــة رقابــة ولي النفــس عــى القــاصر أو المريــض عقليــاً )2(، في حــن يمثــل للرقابــة الاتفاقيــة 

برقابــة معلــم المدرســة أو المــرف في الحرفــة عــى مــن تحــت إشرافهــم مــن القــر ، رقابــة مديــر 

مستشــفى الأمــراض العقليــة عــى مرضــاه ، ورقابــة الممرضــة التــي يتعاقــد معهــا المعــاق جســدياً 
للعنايــة بــه .)3(

       والالتــزام بالرقابــة قــد لا يثبــت في ذمــة شــخص واحــد عــى الــدوام ، بــل يمكــن أن ينتقــل مــن 

شــخص لآخــر ، فــكل مــن تجــب عليــه في وقــت مــا تربيــة مــن يحتــاج لذلــك مــن الغــر ، توجيهــه 

ــه .  ــارة لأفعال ــج الض ــن النتائ ــئول ع ــو المس ــون ه ــه ، يك ــلوكه والإشراف علي ــط س ــة وضب ، متابع

ــه  ــه بتربيت ــد ل ــن يعه ــوه أو كل م ــو أب ــه ، وه ــس علي ــة ولي النف ــه في رقاب ــون في بيت ــاصر يك فالق

ــون  ــاً لك ــا قانون ــة عليه ــت الرقاب ــواء وجب ــم أو أم ، س ــر، وع ــد ، أخ أك ــن ج ــلوكه م ــم س وتقوي

الصغــر في حضانتهــا بعــد طلاقهــا ، أو ثبتــت لهــا باتفــاق ضمنــي لغيــاب زوجهــا في ســفر أو نحوه 

. في حــن يدخــل القــاصر في رقابــة المســئول عــن المدرســة طــوال الفــرة التــي يقضيهــا فيهــا أو 

2    حيدر علي النصر الله – معوقات المسؤولية المدنية الناتجة عن الضرر الجسدي – رسالة ماجستير – جامعة النهرين – 2005- ص 159.

3    انشاء عبد اللطيف عبد القادر – مسؤولية الاب والجد المدنية عن اعمال الصغير الضارة – بغداد – 1985 – ص 57. 
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توابــع هــذه الفــرة ، كمــا في وقــت الذهــاب مــن وإلى المدرســة إذا كان ذلــك في واســطة نقــل تابعــة 

لهــا أو وقــت الرحــات التــي تنظمهــا المدرســة. كمــا تنتقــل الرقابــة عــى القــاصر إلى رب العمــل 
ــه .)1( ــاء أداءه العمــل لمصلحت أثن

      وتنتقــل رقابــة المــرأة القــاصر عنــد زواجهــا مــن وليهــا إلى زوجهــا ، مــا لــم يكــن الــزوج نفســه 

بحاجــة للرقابــة لكونــه قــاصراً مثــاً ، حيــث يكــون هــو وزوجتــه عندئــذ في رقابــة وليــه ، مــا لــم 

تنتقــل الرقابــة مــن الــولي إلى الغــر كالمدرســة . كمــا تنتقــل الرقابــة عــى المريــض عقليــاً مــن ولي 

النفــس إلى مديــر المصحــة أو مستشــفى الأمــراض العقليــة الــذي يــودع فيــه . وتنتقــل الرقابــة عــى 

المعــاق جســدياً مــن وليــه إلى دار رعايــة المعاقــن أو دار رعايــة العجــزة ، في الفــرة التــي يقضيهــا 
في الــدار . )2(

ب- الشخص الخاضع للرقابة  

    الإلــزام بالرقابــة أساســه وجــود شــخص بحاجــة إلى هــذه الرقابــة . والحاجــة إلى الرقابــة أســبابها 

عديــدة ، غــر أن المــرع قــد حــر أســبابها التــي تــؤدي إلى سريــان أحــكام المســئولية عــن فعــل 

الغــر بمــا يــي : القــر ، الحالــة العقليــة ، والحالــة الجســمية . أمــا إذا كانــت الحاجــة إلى الرقابــة 

راجعــة إلى ســبب آخــر ، فــا محــل لإعمــال هــذا النــوع مــن المســئولية ، فــإدارة الســجن مثــاً غــر 

مســئولة عــن الأفعــال الضــارة للســجناء ، مــع أنهــا ملزمــة قانونــاً بحراســتهم والرقابــة عليهــم  )3(.

الحالة الأولى: القصر:  

     ومــن ذلــك فــان كل شــخص لــم يبلــغ ســن الرشــد الــذي حددتــه المــادة )105( مدنــي بأنــه 

ثمانيــة عــر ســنة كاملــة تحتســب مــن تاريــخ تمــام ولادتــه حيــاً عــى وفــق أحــكام المــادة )45( 

مدنــي التــي اعتــرت ذلــك ابتــداء الشــخصية الطبيعيــة للإنســان وتنتهــي بموته، كمــا إن المــادة )3( 

مــن قانــون رعايــة القاصريــن أشــارت إلى ســن الرشــد. فهـــذه الأوصــاف المعـــتمدة ببيــان مفهــوم 
القــاصر لــم تكــن مطلقــة بــل يـــرد عليهــا اســتثناء ومنهــا مــا يــي : )4(

1    جبــار صابــر طــه – اقامــة المســؤولية المدنيــة عــن العمــل غــر المــروع عــى عنــر الــرر – رســالة ماجســتير – 
ــون – ص 86.  ــة القان جامعــة بغــداد – كلي

2     محمــد ســعيد احمــد الرحــو ، فكــرة الحراســة في المســؤولية المدنيــة عــن الأشــياء غــر الحيــة ، رســالة دكتــوراه ، كليــة 
القانــون، جامعــة بغــداد، النــاشر دار الثقافــة  للنــر والتوزيــع، عمــان ، الأردن ، 2001 – ص96. 

3    ايــاد عبــد الجبــار ملوكــي، المســؤولية عــن الأشــياء وتطبيقاتهــا ، رســالة دكتــوراه، كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد، 1980 
، مطبعــة بابــل العــراق – ص 72. 

4     عبــدا لمجيــد الحكيــم, عبــدا لباقــي البكــري, محمــد طــه بشــر, الوجيــز في نظريــة الالتــزام في القانــون المدنــي العراقــي. 
الجــزء الأول في مصــادر الالتــزام. المكتبــة الوطنيــة بغــداد. ط 2009، ص 164. 
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ــغ  ــة عــر مــن عمــره لا يكــون بحكــم البال ــغ ســن الثامن ــم يبل ــذي ل الإنســان ال 	.1

العاقــل الرشــيد ويســتثنى مــن ذلــك القــاصر في حالــة تمامــه الخامســة عــر مــن عمــره 

وزواجــه بــإذن المحكمــة المختصــة، إذ يعتــر حينئــذ بالــغ ســن الرشــد عــى وفــق أحــكام 

ــدل. ــنة )59( المع ــم )18( لس ــخصية رق ــوال الش ــون الأح ــن قان ــة( م ــادة )الثامن الم

ــاصر  ــان بالق ــف الإنس ــون لوص ــا القان ــاء به ــي ج ــة الت ــد الإرادة والأهلي ــد فق عن 	.2

حتــى بعــد بلوغــه الثامنــة عــر مــن العمــر لا تــرد عــى ســبيل الإطــاق بــل إن الفــرات 

الزمنيــة التــي تعــود أهليــة ذلــك الإنســان فانــه يكــون عاقــاً بالغــاً رشــيداً ومنهــا حــالات 

الجنــون فإنهــا مــن عيــوب الإرادة ويكــون الموصــوف بهــا قــاصراً إلا انــه في حــالات الإفاقــة 

مــن الجنــون يكــون عاقــاً بالغــاً ولــه مــا للآخريــن مــن حقــوق وعليــه مــا عليهــم مــن 

واجبــات، ومــن ذلــك يتبــن إن )الأهليــة( هــي الأســاس في تحديــد مفهــوم القــاصر ويــدور 

ــوغ والرشــد وجــوداً و عدمــاً، بغــض النظــر عــن العمــر الزمنــي للإنســان. لأن  معهــا البل

المــرع حينمــا حــدد ســن البلــوغ في ســن الثامنــة عــر لــم يعتــر هــذا إلا بعــد أن دلــت 

ــى  ــل ع ــن والدلي ــذا الس ــد ه ــان عن ــي للإنس ــو العق ــال النم ــى كم ــات ع ــع والدراس الوقائ

ذلــك إن بعــض التشريعــات تعتــر ســن البلــوغ اكثــر مــن ذلــك أو اقــل كل حســب التكويــن 

الجســماني والطبيعــة البيئيــة للمجتمعــات والبلــدان. والتفــت المــرع العراقــي إلى ذلــك في 

ــي  ــن، فف ــية المواط ــن جنس ــا قوان ــة تحدده ــار إلى إن الأهلي ــا أش ــي حينم ــادة )17( مدن الم

ــان  ــي ف ــون العراق ــدد في القان ــن المح ــر م ــن اك ــة في س ــام الأهلي ــر تم ــي تعت ــدان الت البل

تــرف المواطــن الــذي لــم يكمــل هــذه الســن بحكــم تصرفــات القــاصر ويخضــع للأحــكام 

والقواعــد المنظمــة لــه ممــا قــد يخلــق حالــة مــن الالتبــاس عــى المواطــن العراقــي الــذي 

يعتقــد إن ســن البلــوغ مثلمــا معتمــد لديــه ويتعامــل مــع ذلــك الأجنبــي عــى أســاس كمــال 

الأهليــة وتحوطــاً لمثــل هــذا الأمــر اعتــر المــرع العراقــي ذلــك ســبباً مخفيــاً عــى المواطــن 

العراقــي ولا يؤثــر في الســلوك والتــرف ويكــون ذلــك الأجنبــي يحكــم البالــغ مــن هــذه 
الناحيــة فقــط عــى وفــق أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )17( مدنــي. )5(

الحالة الثانية: الحالة العقلية: 

     والمقصــود بذلــك أن يبلــغ الشــخص ســن الرشــد ثــم يصــاب بعــارض مــن العــوارض العقليــة 

كإصابتــه بجنــون أو عتــه أو أيــة عاهــة أخــرى تؤثــر في ســامة عقلــه وفى هــذه الحالــة يكــون هــذا 

الشــخص في حاجــة إلى الرقابــة.

5      محمــود ســعد الديــن شريــف، شرح القانــون المدنــي العراقــي نظريــة الالتهــام ، ج - 1 ، في مصــادر الالتــزام ، مطبعــة 
العانــي ، بغــداد ، 1955 ، ص 399.
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الحالة الثالثة: الحالة الجسمية:

   يعتــر الشــخص في حاجــة إلى الرقابــة كذلــك ولــو كان بالغــا ســن الرشــد وكان عقلــه ســليما متــى 
كانــت حالتــه الجســمية تســتدعى هــذه الرقابــة كمــا لــو كان ضريــراً أو مقعــدا أو مشــلولا.)1(

ويــرى البعــض، »أن إدخــال الحالــة الجســمية للشــخص ضمــن حــالات الحاجــة إلى الرقابــة ليــس 

ــى  ــه ع ــهيلا لحصول ــرور تس ــة الم ــررة لمصلح ــة مق ــولي الرقاب ــئولية مت ــك أن مس ــا، ذل مفهوم

التعويــض في الحــالات التــي يخــى فيهــا أن يســبب المشــمول بالرقابــة ضرر للغــر ، وهــذه الخشــية 

متوافــرة في حالــة مــا إذا كان المشــمول بالرقابــة قــاصرا ، أو كان في حالــة عقليــة غــر ســليمة، أمــا 

إذا كان المشــمول بالرقابــة بالغــا وكان عقلــه ســليما ولكــن جســمه غــر ســليم كالمصــاب بشــلل أو 

بفقــد البــر، فــإن الرقابــة تشــمل هــذا الشــخص حمايــة لــه أي لمنــع حصــول ضرر لــه وليــس 
لمنــع حصــول ضرر منــه. )2(

       وقــد ينشــأ الالتــزام بالرقابــة بمقتــى الاتفــاق، وهــو يكــون كذلــك إذا كانــت الرقابــة بســبب 

الحالــة العقليــة، وأودع الشــخص في مصحــة للأمــراض العقليــة بنــاء عــى اتفــاق بــن ذويــه ومالــك 

المصحــة، ولكــن إذا كان المريــض قــد أودع المصحــة كتدبــر واقــي مــن المصابــن بقواهــم العقليــة 

ــال  ــرا الإخ ــض ح ــرك المري ــأن ت ــن ش ــنة 1994 إذا كان م ــم 141 لس ــون رق ــكام القان ــا لأح وفق

بالأمــن أو النظــام أو يخــى منــه عــى ســامة المريــض أو ســامة الغــر فــإن حجــز المريــض يكــون 
وفقــا لنــص القانــون وتكــون إدارة المصحــة مكلفــة برقابتــه قانونــا وليــس اتفاقــاً.)3(

الفرع الثاني : الأساس الذي يقوم عليه مسؤولية متولي الرقابة ونفيها  

أولا: أساس مسئولية التابع والمتبوع

    اختلفــت الآراء حــول الأســاس الــذي تقــوم عليــه مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه ، حيــث 

هنــاك عــدة نظريــات التــي قيلــت لتحديــد أســاس قانونــي لمســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه 

ــول ،  ، وهــي نظريــة الخطــأ المفــرض ، ونظريــة تحمــل التبعــة ، ونظريــة النيابــة، ونظريــة الحل
ــة . ــاط التالي ــات في النق ــذه النظري ــنبحث في ه ــان ، وس ــة الضم ونظري

ــة للطباعــة والنــر ،  ــدار الجامعي ــي ، ال ــون المــري واللبنان ــزام في القان ــادئ الالت ــو الســعود ، مب 1    رمضــان محمــد اب
ــروت ، 1984، 82.  ب

2     مقــدم الســعيد ، التعويــض عــن الــرر المعنــوي في المســؤولية المدنيــة ، دراســة مقارنــة ، دار الحداثــة للطباعــة والنــر 
لبنــان ، بــا ســنة طبــع، ص 59. 

ــي  ــة والسياســية الت ــوم القانوني ــة العل ــة ، بحــث منشــور في مجل ــوي في المســؤولية المدين ــذر الفضــل ، الــرر المعن 3    من
ــي ، 1987، ص 149. ــددان الاول والثان ــادس ، الع ــد الس ــداد ، المجل ــة بغ ــة بجامع ــون والسياس ــة القان ــا كلي تصدره
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-1	 نظريــة الخطــأ المفــرض : هــذه هــي النظريــة التقليديــة وتذهــب الى أن مســؤولية 

المتبــوع تقــوم عــى أســاس خطــأ مفــرض مــن جانبــه ، وهــو خطــأ في الرقابــة والتوجيــه 

أو خطــأ في الإختيــار أو كليهمــا ، وهــذا الخطــأ مفــرض إفتراضــا لا يقبــل إثبــات العكــس. 

وينتقــد هــذه النظريــة مــن حيــث إذا كانــت مســؤولية المتبــوع مبنيــة عــى خطــأ مفــرض 

غــر قابــل لإثبــات العكــس، لأمكــن التخلــص مــن المســؤولية إذا نفــي علاقــة الســببية بــن 

الخطــأ المفــرض في جانبــه وبــن الــرر الــذي وقــع، كمــا لــو أثبــت أن الــرر كان واقعــا 

حتــى لــو بــذل مــا بوســعه مــن العنايــة في الرقابــة والتوجيــه وهــذا مــا لا يســتطيع فعلــه ، 

هــذا ويؤخــذ عليهــا بأنــه لــو كان المتبــوع عديــم التمييــز لمــا أمكــن إفــراض خطــأ في جانبــه 

ولمــا قامــت مســؤوليته عــن أعمــال تابعــه ، بينمــا المســلم أن المتبــوع عديــم التمييــز يكــون 

مســؤولا عــن أعمــال تابعــه )4(.    

ــؤولية  ــيس مس ــة الى تأس ــذه النظري ــار ه ــب أنص ــة : ذه ــل التبع ــة تحم -2	 نظري

المتبــوع عــى فكــرة تحمــل التبعــة، فالمتبــوع يســتخدم التابــع . وينتقــد هــذه النظريــة مــن 

ــذي  ــرم ال ــة الغ ــل تبع ــه أن يتحم ــه فعلي ــاط تابع ــن نش ــا م ــى غنم ــاطه ويجن ــع نش يوس

ينشــأ عــن هــذا النشــاط حيــث أنــه اذا اخــذت فكــرة تحمــل التبعــة أساســا للمســؤولية ، 

فيجــب أن نعتــر المتبــوع مســؤولا عــن جميــع الأعمــال التــي يقــوم بهــا التابــع في ممارســة 

وظيفتــه ســواء أكانــت هــذه الأعمــال خاطئــة أو مجــردة عــن خطــأ، لكــن الأمــر ليــس كذلك 

ــوع أن يقــع خطــأ مــن التابــع، وكمــا يؤخــذ  ــق مســؤولية المتب اذ القانــون يشــرط لتحقي

عليهــا بأنــه إذا كانــت مســؤولية المتبــوع تقــوم عــى أســاس تحمــل تبعــة نشــاط تابعــه 

ــون  ــه القان ــا يســمح ل ــع ، بينم ــه حــق الرجــوع عــى التاب ــا كان ل ــه لم ــذي يســتفيد من ال
الرجــوع عليــه بمــا دفــع عنــه مــن التعويــض .)5(

-3	 نظريــة النيابــة : تذهــب هــذه النظريــة الى تأســيس مســؤولية المتبــوع على أســاس 

النيابــة، فالتابــع ينــوب عــن المتبــوع نيابــة قانونيــة ، لذلــك يكــون المتبــوع مســؤولا عــن 

ــن  ــه . لك ــا نائب ــي يبرمه ــات الت ــن التصرف ــؤولا ع ــل مس ــون الأصي ــا يك ــه كم ــال تابع أعم

ــة لا  ــة في حــن النياب ــة عــى الأعمــال المادي ــق النياب ــة بأنهــا تطب يعــاب عــى هــذه النظري

ــة  ــر لأمكاني ــى تبري ــا  لا تعط ــا أنه ــذ عليه ــا يؤخ ــة ، وكم ــات القانوني ــون إلا في التصرف تك

ــي أن  ــث كان ينبغ ــوع، حي ــى المتب ــه ع ــة إلى رجوع ــع بالإضاف ــى التاب ــرور ع ــوع الم رج

يقتــر رجــوع المــرور عــى المتبــوع بوصفــه الأصيــل ، ولمــا أمكــن رجوعــه عــى النائــب 

التابــع . لذلــك فــإن هــذه النظريــة تقــوم عــى حيلــة قانونيــة لا أســاس لهــا في الواقــع، وكما 

4   سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005، ص 286. 

5    عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء ، منشورات عويدات ، 1980، ص 73. 
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لوحــظ عــى هــذه النظريــة أنهــا لا تقــدم تفســرا لمســؤولية المتبوع عــن الفعــل الضــار الذي 

يرتكبــه التابــع في حالــة تجــاوزه حــدود الوظيفــة الموكولــة اليــه، وبالتــالي مخالفــا الأوامــر 

ــب يعمــل في  ــا أن النائ ــة دائم ــث تفــرض في النياب ــوع، حي والتعليمــات الصــادرة مــن المتب

حــدود التعليمــات التــي يتلقاهــا مــن الأصيــل ، الأمــر الــذي يفهــم منــه أن الأصيــل المتبــوع 

لا يســأل الا عــن الأعمــال التــي يرتكبهــا النائــب التابــع في حــدود نيابتــه فقــط)1( .

-4	 نظريــة الحلــول: ذهــب أنصــار هــذه النظريــة الى إقامــة مســؤولية المتبــوع عــى 

فكــرة الحلــول ، ويرى بــأن التابــع يمثل امتــدادا لشــخصية المتبــوع في ممارســة اختصاصاته 

، ويحــل محــل المتبــوع في تنفيــذ المهمــة التــي أوكل اليــه القيــام بهــا ، بحيــث فعــل التابــع 

يصبــح بمثابــة فعــل المتبــوع نفســه )2(، ومــا يقــع مــن افعــال ضــارة مــن التابــع فكأنمــا 

وقــع مــن المتبــوع ، وبذلــك يســأل المتبــوع عــن الخطــأ الــذي يصــدر مــن التابــع باعتبــاره 

صــادر مــن المتبــوع نفســه، لكــن ينتقــد هــذه النظريــة بأنهــا تقيــم مســؤولية المتبــوع عــى 

أســاس إفــراض ومجــاز وهــو اعتبــار شــخصية التابــع إمتــدادا لشــخصية المتبــوع الــذي 

ليــس لــه واقــع ، وكمــا يؤخــذ عليهــا بأنهــا جعلــت خطــأ التابــع خطــأ المتبــوع تلقائيــا ، 

لكــن الخطــأ لا ينســب الا الى الشــخص الــذي وقــع منــه )3(.

-5	 نظريــة الضمــان: هــذه النظريــة هــي الراجحــة، وتذهــب الى أن أســاس مســؤولية 

ــا يرتكــب تابعــه  ــل المتضامــن فيم ــر في حكــم الكفي ــوع يعت ــان، فالمتب ــوع هــو الضم المتب

ــوز  ــد. ويج ــس العق ــون ولي ــا القان ــة ومصدره ــة تضامني ــا كفال ــة هن ــأ، والكفال ــن خط م

ــوع  ــى المتب ــع ع ــع ، وإذا رج ــى التاب ــع ع ــل أن يرج ــوع قب ــى المتب ــع ع ــرور أن يرج للم

فلهــذه الأخــرة أن يرجــع عــى التابــع كمــا يرجــع الكفيــل عــى المديــن الاصــي بمــا وفــاه 

عنــه ويعتــر هــذه النظريــة في نظرنــا أساســا ســليما لمســؤولية القائــم بالعمليــات النفطيــة 
عــن أعمــال تابعــه ، لأنــه يعطــي المتــرر ضمانــا أكثــر للوصــول الى حقــه مــن التعويــض .)4(

ثانيا: آثار مسؤولية المتبوع عن فعل التابع   

ــال  ــن أعم ــوع ع ــؤولية المتب ــام مس ــد قي ــع عن ــن التاب ــة م ــارة الناتج ــال الض ــن الأعم ــب ع    يترت

1    محمــد ســعيد احمــد الرحــو ، فكــرة الحراســة في المســؤولية المدنيــة عــن الأشــياء غــر الحيــة ، رســالة دكتــوراه ، كليــة 
القانــون، جامعــة بغــداد، النــاشر دار الثقافــة  للنــر والتوزيــع، عمــان ، الأردن ، 2001، ص 102. 

2    اياد عبد الجبار ملوكي، مصدر سابق،  ص 98.

3    محمد نصر رفاعي ، مصدر سابق، ص 95.

4    عبــد الوهــاب محمــد عبــد الوهــاب محمــود ، المســؤولية عــن فعــل الغــر تأصيــل لقواعــد المســؤولية المدنيــة ، رســالة 
ــون ، الجامعــة المســتنصرية، 2009، ص 62. ــة القان ماجســتير ، كلي
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تابعــه رجــوع أطــراف هــذه العلاقــة عــى بعضهــم البعــض، وينتظــم هــذا الرجــوع في علاقــات 

ثــاث ترســم منحــى المطالبــة بالحقــوق المدنيــة. ووفقــا لذلــك ســوف يتــم تنــاول رجــوع المتــرر 

عــى المتبــوع مــن جهــة، ثــم رجوعــه عــى التابــع مــن جيــه أخــرى، وأخــراَ رجــوع المتبــوع عــى 

التابــع.

-1	  حق المضرور في الرجوع على التابع والمتبوع بدعوى التعويض

ــؤول  ــرور: المس ــام الم ــؤولان أم ــك مس ــون هنال ــؤولية يك ــة للمس ــروط الثلاث ــر ال ــد تواف      عن

ــن  ــار ب ــرور بالخي ــى الم ــون ع ــوع يك ــو المتب ــة. وه ــؤول بالتبعي ــع، والمس ــو التاب ــي، وه الأص

ــان ملتزمــن أمــام المــرور بالتعويــض  ــا فيكون ــوع أو كلاهم ــع أو عــى المتب أن يرجــع عــى التاب

بالتضامــن فيمــا بينهمــا، وهــو يعتــر في حكــم الكفيــل المتضامــن كفالــة يكــون مصدرهــا القانــون. 

1.	  رجوع المضرور على المتبوع:

ــؤولية  ــر مس ــن أضرار للغ ــع م ــببه التاب ــا يس ــوع عم ــؤولية المتب ــإن مس ــوم ف ــو معل ــا ه      كم

مفترضــة، والتــي لا تقبــل إثبــات عكســه، ولكونهــا مســؤولية تبعيــة، لا تتــم إلا بتوافــر مســؤولية 

ــام  ــرور القي ــق للم ــك يح ــر كذل ــوداً واذا كان الأم ــاً أو وج ــا عدم ــة معه ــا مرتبط ــع؛ أي أنه التاب

برفــع دعــوى عــى المتبــوع لطالبتــه بالتعويــض عمــا ارتكبــه تابعــه مــن ضرر لــه، وكلمــا تحققــت 

ــة مــن المــادة ) 219( مــن القانــون المدنــي العراقــي،  الــروط المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثاني

ــه بــه«. والتــي تنــص عــى » لمــن أدى التعويــض أن يرجــع بمــا دفــع عــى المحكــوم علي

    إن محاســبة أو مســاءلة المتبــوع عــن أعمــال تابعــه الضــارة بالآخريــن، لا ينبغــي أن يكــون هــذا 

التابــع ممثــا في الدعــوى المرفوعــة مــن قبــل المــرور لمطالبــة المتبــوع بتعويضــه، مــا دام أن خطــأ 

التابــع قــد ثبــت والموجــب لمســاءلة المتبــوع )5(.

    يحــق للمــرور الرجــوع عــى المتبــوع، وذلــك مــن أجــل المطالبــة بالتعويــض عــن الــرر الــذي 

ــال  ــب إدخ ــوع طل ــا للمتب ــوز أيض ــا يج ــئولية )6( ؛ و كم ــوى المس ــع بدع ــأ التاب ــراء خط ــه ج أصاب

ــن  ــه م ــم ب ــد يحك ــا ق ــع بم ــى التاب ــم ع ــم الحك ــك ليت ــه؛ و ذل ــة علي ــوى المرفوع ــع في الدع التاب

تعويــض للمــرور )7( ، وفي هــذه الحالــة يحكــم القــاضي بإلــزام المتبــوع بدفــع مبلــغ التعويــض 

5    خولــة كاظــم محمــد المعمــوري ، مســؤولية المقــاول والمقــاول الفرعــي ، بحــث منشــور في مجلــة بابــل للعلــوم، 2016، 
الانســانية تصدرهــا جامعــة بابــل ، المجلــد 24 ، ع 1، ص 234. 

6    عبــد المجيــد الحكيــم، الأســتاذ عبــد الباقــي البكــري، الأســتاذ محمــد طــه البشــر،الوجيز في نظريــة الالتــزام ، القانــون 
المدنــي العراقــي، ج 1 مصــادر الالتــزام، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، بغــداد، 1980، ص 196. 

7    ســعدون العامــري – تعويــض الــرر في المســؤولية التقصيريــة – منشــورات مركــز البحــوث القانونيــة بغــداد – 1981، 
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ــم تعويــض  ــزام التابــع بتقدي للمــرور كمــا يحكــم أيضــا في نفــس الوقــت وفي ذات الدعــوى بإل

للمتبــوع؛ ولكــن لا يمكــن تنفيــذ هــذا الحكــم عــى التابــع في هــذه الحالــة إلا بعــد أن يدفــع المتبــوع 

التعويــض المحكــوم بــه للمــرور )1(.

     إذا كان الفعــل المرتكــب و الــذي قــام بــه التابــع يرتــب جريمــة جنائيــة وادعــى المــرور بالحــق 

ــأنه،  ــر بش ــي تنظ ــة الت ــة الجنائي ــي المحكم ــوى وه ــر الدع ــة بنظ ــة المختص ــام المحكم ــي أم المدن

فإنــه يمكــن مقاضــاة المتبــوع أمــام القضــاء الجنائــي لكونــه مســؤول مدنــي إلا أن تلــك المســؤولية 

ــاء  ــام القض ــرده أم ــوع بمف ــة المتب ــق مخاصم ــع؛ ويح ــأ التاب ــات خط ــام بإثب ــتوجب أولاً القي تس
المدنــي.)2(

     لقــد اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز عــى أنــه: )نظــراً لأن مســؤولية المتبــوع مســؤولية تبعيــة 

مقــررة بحكــم القانــون لمصلحــة المــرور قائمــة عــى فكــرة الضمــان القانونــي فــأن للمــرور 

أن يرجــع مبــاشرة عــى المتبــوع بتعويــض الــرر الناتــج عــن أعمــال تابعــه غــر المشروعــة؛ دون 

حاجــة إلى إدخــال التابــع في الدعــوى، ولا تلتــزم المحكمــة بتنبيــه المتبــوع إلى حقــه في إدخــال تابعــه 

ولا يوجــد في القانــون مــا يقــوم بإلــزام باختصــام التابــع والمتبــوع كلاهمــا في دعــوى تعويــض عــن 
افعــال غــر المــروع. )3(

 

ب- رجوع المضرور على التابع 

     بإمــكان المــرور الرجــوع مبــاشرة عــى التابــع بالتعويــض عــن الــرر الناتــج عــن الفعــل 

غــر المــروع الموجــه اليــه )4(، و ذلــك مــن أجــل الحصــول عــى التعويــض الناتــج عــن الــرر الذي 

أصابــه نتيجــة الخطــأ الــذي صــدر مــن التابــع، وذلــك عــى أســاس المســؤولية الشــخصية للتابــع 

لكــن في هــذه الحالــة لا يجــوز للتابــع الحــق في طلــب إدخــال المتبــوع في المحاكمــة )5( ؛ بمعنــى آخــر 

ص 66. 

1    جمعــة ســعدون الربيعــي – المرشــد إلى اقامــة الدعــوى المدنيــة – دراســة عمليــة معــززة بقــرارات محكمــة التمييــز – 
ــداد – ط1 – 1992، ص 65.  بغ

2    سعدون العامري ، مصدر سابق، ص 68.

ــة  ــن كلي ــة النهري ــوراه – جامع ــالة دكت ــة – رس ــؤولية المدني ــره في المس ــباب واث ــدد الاس ــي – تع ــم العلوان ــر غان 3    عام
الحقــوق – 2012، ص 84. 

4    زينة كاظم حسون – اثر السبب الاجنبي في المسؤولية المدنية – رسالة ماجستير جامعة النهرين – 2005، ص 88. 

5    خولة كاظم محمد المعموري ، مصدر سابق، ص 238.
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أن المــرور يــدع طريــق الرجــوع عــى المتبــوع، وهــو مــن الأمــور النــادرة، لأن هــذا الطريــق أســهل 
في الاثبــات مــن ناحيــة افــراض الخطــأ وهــذا ضمانــة في الحصــول عــى التعويــض )6(

   وكذلــك فــأن إن المــرور دائمــاً يختــار طريــق الرجــوع عــى المتبــوع بــدلاً مــن رجوعــه عــى 

التابــع، وذلــك باعتبــار أن المتبــوع يكــون عــادة قــادراً عــى دفــع الضمــان فــا يتعــرض المتــرر 

لمخاطــر إعســار التابــع، هــذا في الواقــع هــو الســبب الحقيقــي في أن يجعــل القانــون المتبوع مســؤولاً 

بجانــب التابــع عــن أعمــال هــذا الأخــر فقــد أراد أن يقتنــص أوســع فرصــة ليتمكــن مــن التعويــض 

واذا كان المــرور قــادراً مــن تلقــاء نفســه الرجــوع إلى التابــع وفقــا لمــا يكــون واضحــاً لــه محققــاً 

ــت  ــه إلا إذا ثب ــوع، أو أن تقــع المســؤولية علي ــب إدخــال المتب ــع أن يطل لمصالحــه، فــا يكــون للتاب

اشــراك المتبــوع في الخطــأ الــذي ســبب الــرر فيعتــر الكفالــة أو الضمــان، مقــرر لصالــح المضرور 

وحــده فقــط دون غــره، فــان تنــازل المــرور عنــه لــم يدخــل المتبــوع؛ فــا يمكــن للتابــع أن يحل 

ــوع  ــى الرج ــوع ع ــرور و المتب ــن الم ــاق ب ــوز الاتف ــان، و لا يج ــن الضم ــتفادة م ــه في الاس محل

عــى التابــع فقــط، ومــن ثــم إعفــاء المتبــوع مــن المســؤولية؛ فتعتــر أحــكام مســؤولية المتبــوع، 

مثــل أحــكام المســؤولية التقصيريــة ، والتــي تتعلــق بالنظــام العــام، وبالتــالي لا يجــوز الاتفــاق عــى 

ــا )7(. ــاء منه ــف أو الإعف التخفي

ج- الرجوع على التابع و المتبوع

     يحــق للمــرور أن يختصــم كل مــن المتبــوع والتابــع معــاً عــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن 

فعــل التابــع، و يلتــزم الاثنــان بالتعويــض بالتضامــن، و الانفــراد بينهمــا. واذا وجــد أكثر مــن تابع في 

الخطــأ أو أكثــر مــن متبــوع للتابــع أو التابعــن يصــح للمــرور اختصامهم جميعــاً متضامنــن )8( ، 

وبصــورة أخــرى يجــوز للمــرور الرجــوع عــى التابــع والمتبــوع معــاً بدعــوى؛ بكونهــم مشــركين 

في المســؤولية، عمــاً بقاعــدة مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه غــر المشروعــة، وفي هــذه الحالــة 

يلتــزم التابــع والمتبــوع بالتعويــض عــى أســاس التضامــن بينهمــا )9( ؛ ولكــن يلاحــظ أنــه قــد يكون 

ــع  ــوع، والتاب ــى المتب ــوع ع ــرور الرج ــوز للم ــة يج ــذه الحال ــي ه ــأ؛ فف ــكا فً الخط ــع شري التاب

وشريــك التابــع جميعــاً متضامنــن في التعويــض، كمــا يصــح لــو أن يرجــع عــى المتبــوع مبــاشرة، 

كمــا يصــح لهــذا الأخــر الرجــوع إلى التابــع وشريكــه.

6    عامر غانم العلواني ، مصدر سابق، ص 85.

ــة  ــة مؤت ــي – بحــث منشــور في مجل ــي الاردن ــون المدن ــاشر والمتســبب في القان ــي – مســؤولية المب 7    محمــد يوســف الزغب
ــدد الاول – 1987، ص 233.  ــي – الع ــد الثان ــات – المجل ــوث والدراس للبح

8    جبار صابر طه ، مصدر سابق، ص 142.

9    عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود ، مصدر سابق، ص 66.
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     وبنــاء عــى مــا ســبق فــإن القانــون قــد منــح للمــرور كامــل الحريــة في اختيــاره عــى مــن 

يرفــع الدعــوى مــن المســؤولين الثلاثــة )التابــع أو المتبــوع أو شريكهمــا أو جميعهــم معــا()1(.

    وقــد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة، انــه بتاريــخ الحــادث المطالــب بالتعويــض عنــه والموافــق 

ــن  ــم الطع ــى لتقدي ــة المثن ــتقلة في محافظ ــات المس ــة الانتخاب ــي مفوضي ــع المدع 2014/5/22 راج

ــن  ــؤول ع ــف المس ــض الموظ ــد رف ــح )ح. خ. خ( وق ــقيقه المرش ــن ش ــة ع ــات نياب ــج الانتخاب بنتائ

ــاشرة او  ــح مب ــن المرش ــن م ــم الطع ــب تقدي ــات توج ــود تعليم ــه لوج ــن من ــلم الطع ــون تس الطع

مــن رئيــس كيانــه الا ان المدعــي لــم يمتثــل للتعليمــات واجابــة الموظــف المســؤول واصّر عــى قبــول 

الطعــن واخــره بانــه في حالــة عــدم قبــول الطعــن ســيقيم الشــكوى ضدهــم واثنــاء ذلــك صــادف 

ــات  ــه وبــن المدعــي خلاف ــذي توجــد بين ــة الموظــف )ع. م. ع( وال ــر الشــؤون القانوني وجــود مدي

ــب  ــي والطل ــور للمدع ــاح الام ــرض ايض ــوع لغ ــه في الموض ــر تدخل ــى اث ــابقة وع ــة س وخصوم

ــا  ــوال أحدهم ــا الاق ــادلا خلاله ــا تب ــة بينهم ــادة كلامي ــت مش ــرة حصل ــى الدائ ــادرة مبن ــه مغ من

ــتم  ــب والش ــي بالس ــى المدع ــداء ع ــور بالاعت ــف المذك ــام الموظ ــا إلى قي ــورت بعده ــر تط ــد الاخ ض

ــن  ــادة 434 م ــق الم ــى وف ــداء ع ــذا الاعت ــن ه ــماوة ع ــح الس ــة جن ــن محكم ــه م ــت ادانت ــد تم وق

قانــون العقوبــات والحكــم عليــه بغرامــة ماليــة مقدارهــا مليــون دينــار وذلــك لتحقــق المســؤولية 

التقصيريــة للمتبــوع عــى وفــق المــادة 219 مــن القانــون المدنــي صــدور الخطــأ مــن التابــع اثنــاء 

قيامــه بخدمــة متبوعــه )اثنــاء تأديــة وظيفتــه( وبعبــارة اخــرى ان يكــون خطــأ التابــع قــد صــدر 

وهــو يــؤدي واجبــاً معهــود اليــه القيــام بــه بحكــم الوظيفــة ومرتبطــاً بالنشــاط الــذي يبذلــه في اداء 

ذلــك الواجــب وبنــاءً عــى توجيهــات صــادرة لــه مــن المتبــوع او تحقيقــاً للغايــة التــي كلفــة بهــا 

ولــو لــم يحــدد لــه الوســائل التــي توصلــه إلى تلــك الغايــة وإذ ان فعــل الاعتــداء الــذي صــدر مــن 

التابــع والمطالــب بالتعويــض عنــه مــن المتبــوع وعــى وفــق مــا اظهرتــه وقائــع الدعــوى كان نتيجــة 

خلافــات وخصومــة ســابقة بــن المعتــدي والمعتــدى عليــه وبســبب المشــادة الكلاميــة التــي حصلــت 

بينهمــا ومــا تلفــظ بــه المدعــي كذلــك مــن الفــاظ بحــق التابــع ممــا يجعــل الخطــأ المنســوب اليــه 

خطــأً شــخصياً واجنبيــاً عــن الوظيفــة ويخــرج مــن نطــاق مســؤولية المتبــوع عــن اعمــال تابعــه 

حتــى وان حصــل وقــت العمــل وفي الدائــرة التابعــة للمدعــى عليــه/ إضافــة لوظيفتــه مــادام لــم 

يكــن مرتبطــاً بالنشــاط الــذي يبذلــه التابــع في اداء واجــب وظيفتــه وبنــاءً عليــه يتحمــل الشــخص 

الــذي صــدر منــه فعــل الاعتــداء مســؤولية تعويــض مــا اصــاب المعتــدى عليــه مــن ضرر بســبب 

ــاط  ــاً بالنش ــداء مرتبط ــل الاعت ــن فع ــم يك ــه( إذ ل ــى علي ــوع )المدع ــس المتب ــخصي ولي ــه الش فعل

ــة  ــه/ إضاف ــى علي ــة المدع ــى مطالب ــت ع ــي انصب ــي الت ــوى المدع ــون دع ــك تك ــي وبذل الوظيف

1    محــي هــال السرحــان – القواعــد الفقهيــة ودورهــا في اثــراء التشريعــات الحديثــة – بغــداد 1986 – 1987، ص 75 – 
 .76
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لوظيفتــه بتعويضــه عــن الاضرار التــي اصابتــه نتيجــة فعــل الاعتــداء موضــوع الدعــوى الجزائيــة 

المشــار اليهــا أعــاه واجبــة الــرد لافتقارهــا إلى الســند القانونــي وهــذا مــا قــى بــه الحكــم المميــز 

ممــا يقتــي تصديقــه لموافقتــه للاصــول وأحــكام القانــون لــذا واســتناداً للمادتــن 2/210 و218 

ــز  ــل الممي ــبابه وتحمي ــزي واس ــن التميي ــز ورد الطع ــم الممي ــق الحك ــرر تصدي ــة ق ــات مدني مرافع

رســم التمييــز وصــدر القــرار بالأتفــاق )2( .

   لــذا يتضــح أن يتحمــل الشــخص الــذي صــدر منــه فعــل الاعتــداء مســؤولية مــا اصــاب المعتــدى 

ــداء  ــن الاعت ــم يك ــه( اذا ل ــى علي ــوع )المدع ــس المتب ــخصي ولي ــه الش ــبب فعل ــن ضرر بس ــه م علي

مرتبطــا بالنشــاط الوظيفــي .

2- رجوع المتبوع على التابع بما دفعه للمضرور 

    أوضحــت المــادة )1147( مــن القانــون المدنــي الفرنــي عــى انــه )لمــن أدى التعويــض أن يرجــع 

ــك  ــان، وذل ــع الضم ــوع بدف ــزم المتب ــة أن تل ــإذا رأت المحكم ــه )3( ؛ ف ــوم علي ــى المحك ــع ع ــا دف بم

بطلــب مــن المــرور، عنــد إذ يصــح لمــن قــام بتأديــة الضمــان أن يرجــع بمــا قــام بتأديتــه عــى 

التابــع )4( ، مــن المــادة الســابقة يلاحــظ أنــه إذا نشــأت مســؤولية التابــع عــى أســاس خطــأ واجــب 

الإثبــات، اســتفاد المتبــوع مــن فعــل المــرور في إثبــات فعــل التابــع، فــا يقــوم بمطالبتــه بإقامــة 

الدليــل عليــه مــرة أخــرى.

    أمــا في حالــة قيــام هــذه المســؤولية عــى أســاس خطــأ مفــرض كمــا لــو كان التابــع في مركــز 

المكلــف بالرقابــة، فــا يســتفيد المتبــوع مــن قرينــة الخطــأ المفــرض؛ لأنهــا مقتــرة عــى العلاقــة 

الكائنــة بــن المــرور و التابــع، ويتعــن عليــه في هــذه الحالــة إثبــات خطــأ التابــع، وجميــع هــذه 

الأحــكام لا يؤخــذ بهــا، أمــا إذا رأت المحكمــة أن تلــزم المتبــوع بنــاءً عــى طلــب مــن المــرور بدفــع 

الضمــان، عندئــذ يحــق لمــن قــام بتأديــة الضمــان أن يرجــع بمــا قــام بتأديتــه عــى التابــع، فــا 

حاجــة لرجــوع المتبــوع عــى التابــع لاســرجاع مبلــغ التعويــض الــذي دفعــه للمــرور إلى إثبــات 

ــة في هــذا القانــون فهــي قائمــة  مســؤولية التابــع؛ لأن مســؤولية المتبــوع هــي مســؤولية احتياطي

عــى أســاس فكــرة كفالــة المتبــوع للتابــع )5(.

2   (( قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 340/ الهيئة الموسعة المدنية/2017 ،غير منشور. 

ــي  ــورات الحلب ــة – ط2 – 2004 – منش ــؤولية المدني ــي – المس ــزء الثان ــي – الج ــون المدن ــي – القان ــى العوج 3    مصطف
الحقوقيــة، ص142. 

4    عــاء ســليم العامــري – حــالات ابطــال الدعــوى في قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969 – موســوعة القوانــن 
العراقيــة – الطبعــة الاولى – 2007، ص 45. 

5    سمير قزاز ، مصدر سابق، ص 59.
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ويتحدد نطاق رجوع المتبوع على التابع في ضوء عده احتمالات وهي كالآتي:

ــذي ســبب  ــت أن الخطــأ ال ــك إذا ثب يرجــع بــكل مــا دفعــه للمــرور وذل 	.1

الــرر صــدر مــن التابــع وحــده فهنــا يكــون حكــم التعويــض عندئــذ حجــة عليــه، 

ولا يحــق للتابــع أن يجــادل المتبــوع في مبلــغ التعويــض الــذي دفعــه المتبــوع ؛ لأنــه 

ــه )1(. ــذي ارتكب ــرم ال ــك الج ــل بذل ــد فيتحم ــاركه أح ــم يش ــأ ول ــبب في الخط ــو المتس ه

ــوع في  ــع والمتب ــراك التاب ــت اش ــإذا ثب ــط ف ــه فق ــا دفع ــض م ــع ببع يرج 	.2

الخطــأ فيكــون كل منهمــا عندئــذ مســؤولاً عــن التعويــض بمقــدار مــا أحدثــه مــن 

ضرر، وبالتــالي لا يرجــع المتبــوع عــى التابــع إلا بجــزء مــن التعويــض يســاوي مقــدار 

ــرر. ــداث ال ــه في إح ــذي ارتكب ــأ ال الخط

لا يرجــع المتبــوع عــى التابــع بــيء ممــا دفــع للمــرور ، وذلــك إذا ثبــت  	.3

أن الخطــأ الــذي ارتكبــه للمــرور اســتغرق حقــه كامــاً مــن التابــع ؛ فهنــا يكــون 

ــى  ــوع ع ــوع الرج ــق للمتب ــض)2(، ويح ــن التعوي ــده ع ــؤولاً وح ــذ مس ــوع عندئ المتب

تابعــه مرتكــب الــرر بالتعويــض الــذي ســدده للمــرور، وذلــك كمــا هــو الحــال 

في رجــوع الكفيــل المتضامــن عــى المديــن الــذي قــام بكفالتــه، فالتابــع يظــل مســؤولاً 

ــه  ــوع من ــل المتب ــو أن يحمَّ ــه، وليــس ل وحــده عــن فعــل غــر مــروع منســوب إلي

ــه وليــس مســؤولاً معــه. شــيئاً، لأنــه مســؤول عن

    ولرجوع المتبوع على التابع يشترط عدة شروط وهي كالآتي:

ــح  ــه لصال ــوم ب ــض المحك ــل التعوي ــد وفى بالفع ــون ق ــوع أن يك ــى المتب ــب ع يج أ.	

المــرور.

حــق المتبــوع في المطالبــة بــكل مــا قــام بدفعــه بالفعــل إذا كان الخطــأ الــذي ســبب  ب.	

ــع. ــأ التاب ــو خط ــرر ه ال

يجــب عــى المتبــوع إثبــات خطــأ التابــع ولا تكــون صعوبــة ثائــرة إذا كان المــرور  ج.	

ــوع. ــى المتب ــض ع ــرور بالتعوي ــوع الم ــد رج ــأ عن ــذا الخط ــات ه ــام بإثب ــد ق ق

     وخلاصــة الأمــر، يرجــع المتبــوع عــى التابــع بدعــوى حلــول: أي يحــل محلــه في نفــس الحــق، 

ــه في نفــس الحــق وينتقــل  ذلــك أن المتبــوع عندمــا يدفــع التعويــض للمــرور، فإنــه يحــل محل

إليــه هــذا الحــق بمــا يــرد عليــه مــن دفــوع.

1    مصطفى العوجي مصدر سابق، ص145.

2    عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود ، مصدر سابق، ص 67.
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الخاتمة 

ــر في  ــل الغ ــن فع ــة ع ــؤولية المدني ــوان »المس ــت عن ــا تح ــا به ــي قمن ــة الت ــال الدراس ــن خ      م

القانــون المدنــي العراقــي«  تبــن بــان المســؤولية عــن عمــل الغــر ماهــي إلا اســتثناء عــن الأصــل 

وهــو أن الشــخص لا يســأل إلا عــن فعلــه الشــخصي وللمســؤولية عــن عمــل الغــر صورتــن وهمــا 

ــم يتوســع القانــون المدنــي العراقــي في  ــوع، ول ــة ومســؤولية التابــع والمتب ــولي الرقاب مســؤولية مت

مفهــوم المتبــوع وحــدده عــى ســبيل الحــر، ولــم يوســع مــن مفهومه ليشــمل أي شــخص وســواء 

أكان طبيعيــاً أم معنويــاً بحيــث يضمــن الأضرار التــي يحدثهــا تابعــه متــى كانــت لــه ســلطة فعليــة 

ــى  ــة ع ــال الرقاب ــرة انتق ــي بفك ــي العراق ــون المدن ــذ القان ــم يأخ ــه، ول ــع وتوجيه ــة التاب في رقاب

ــو كان  ــى ل ــه حت ــن فعل ــؤولان ع ــا المس ــد م ــى الأب أو الج ــادة )218 ( إذ يبق ــب الم ــر بموج الصغ

في رعايــة ورقابــة شــخصٍ آخــر غيرهمــا ، وهــذا يعنــي عنــد عــدم وجودهمــا لا يمكــن للشــخص 

المــرور أن يحصــل عــى تعويــض، لا ســيما إذا مــا كان الصغــر مميــزاً ومعدمــاً.  

ــه  ــم في رعايت ــن ه ــخص عم ــؤولية الش ــخصي لمس ــاق الش ــل في النط ــص الحاص ــد النق ــن س لا يمك

ــادة ) 2/191 (، لأن كل  ــوع إلى الم ــي، بالرج ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة )218( م ــب الم بموج

ــن  ــاً ع ــا، فض ــاص به ــا الخ ــا نطاقه ــؤولية له ــور المس ــن ص ــورة م ــس لص ــا تؤس ــدةٍ منهم واح

الإربــاك والنقــص الــذي تضمنتــه المــادة ) 2/19( بتركيزهــا عــى الصبــي غــر المميــز والمجنــون دون 

ــوه. ــز والمعت ــي الممي الصب

التوصيات

ــال  ــن أعم ــوع ع ــؤولية المتب ــي لمس ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة 218 م ــن الم تقن 	.1

ــاً أم  ــواء أكان طبيعي ــخص س ــمل أي ش ــوع ليش ــع للمتب ــوم الواس ــذ بالمفه ــه وأن يأخ تابع

ــة في  ــلطة فعلي ــه س ــت ل ــى كان ــه مت ــا تابع ــي يحدثه ــن الأضرار الت ــث يضم ــاً بحي معنوي

ــه. ــع وتوجيه ــة التاب رقاب

ضرورة توســيع النطــاق الشــخصي لمتــولي الرقابــة بموجــب المــادة )218 / 1( مــن  	.2

القانــون المدنــي العراقــي، لتوفــر الضمــان الفعــال بتعويــض الشــخص المتــرر، وصياغــة 

ــاً. ــاً او اتفاق ــة قانون ــزام بالرقاب ــه الت ــرِض علي ــى مــا فُ هــذا النطــاق بصيغــة عامــة مت

ــه  ــذي يحدث ــرر ال ــض ال ــمل تعوي ــادة )191 /2( ليش ــص الم ــدل ن ضرورة يع 	.3

الصغــر غــر المميــز أو المميــز أو مــن في حكمهمــا ســواء كان مجنونــاً أو معتوهــاً أو ســفيهاً 

أو ذا غفلــة ، بإلــزام الــولي أو القيــم أو الــوصي بدفــع التعويــض نيابــةً عنــه عــى أن يكــون 

للدافــع حــق الرجــوع عــى المدفــوع عنــه عنــد يســار حالــه، لتكــون المــادة )191( بهــذه 
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الصيغــة : )1- إذا أتلــف صبــي مميــز أو غــر مميــز أو مــن في حكمهمــا مــالَ غــره لزمــه 

ــه  ــع من ــن وق ــوال م ــن أم ــض م ــى التعوي ــول ع ــذر الحص ــه . 2- و إذا تعّ ــان في مال الضم

الــرر، جــاز للمحكمــة أن تلُــزم الــولي أو القيــم أو الــوصي بمبلــغ التعويــض عــى أن يكــون 

لهــذا الرجــوع بمــا دفعــه عــى مــن وقــع منــه الــرر . عنــد تقديــر التعويــض العــادل عــن 

الــرر لا بــد للمحكمــة أن تراعــي في ذلــك مركــز الخصــوم.(

ــا  ــا ولدهم ــي يحدثه ــن الاضرار الت ــة ع ــؤولية الأب ام الام التضامني ــى مس ــص ع ن 	.4

القــاصر للغــر لان هــذا المبــدأ يمثــل ضمانــه إضافيــه للمتــرر للحصــول عــى التعويــض 

بالاضافــة الى انــه يؤكــد عــى عمــل المســؤولية مــن قبــل الاب والام عــن ولدهمــا القــاصر عــى 

قــدم المســاواة.
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